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من أهم دعائم الاقتصاد في اغلب الدول خاصة من طرف الدول یعتبر الإستثمار

و یؤثر كثیرا على معدلات الإنتاج و النامیة، و ذلك لكونه ركیزة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة

مساهمته في نقل و رفع كفاءة الموارد البشریة، بحیث یعتبر بمثابة طوق نجاة لها من خلال

.ین التكنولوجیا الحدیثة و زیادة فرص العملطو ت

العام تتمیز عقود الإستثمار بخصوصیة ناتجة عن كونها تبرم بین أحد أشخاص القانون

و بین أشخاص القانون الخاص سواء كان شخصاات العامة التابعة لها المؤسسأوالدولة 

موطن نوع من أنواع الإستثمار یتم خارج و الإستثمار الأجنبي باعتباره ،1معنویاأوطبیعیا 

الاقتصادیة و السیاسیة و الأهدافوراء تحقیق جملة من بحثا عن دولة متلقیة سعیا المستثمر

أوهذا الاستثمار مباشرا سواء لهدف مؤقت أو أجل محدّد أو طویل، و قد یكون الاجتماعیة

2.عدة شركاتأوشركة واحدة أولعدة دول أوملكا لدولة واحدة غیر مباشر 

الدولة تصرح بقبولها أنفي مجال الإستثمار، هو من أبرز سمات عقود الدولة

السلطة العامة بوصفها صاحبة سیادة على أعمالللإستثمار الأجنبي إنما تمارس عملا من 

و سیادتها ، في إطار سیادتها على ثرواتهاالاستثماريفیه تنفیذ المشروع یتم ذيالالإقلیم 

كأن تعدل العقد أو تغیر تحقیقا لأهدافها بصفة انفرادیة أداءهاالتشریعیة التي تخول لها تعدیل 

.3تشریعها الأولمن 

إلیها المستثمر الأجنبي في تمثل وسیلة كفیلة یطمئن التي هناك العدید من الضمانات 

بمثابة الدعامة الاستثمارباعتبار أن عقد ،نتحقیق رغبته في إیجاد جو مليء بالثقة و الأما

القانوني للإستثمار الملتقى الوطني حول الإطارأعمال، "القانون الواجب التطبیق في عقود الإستثمار "مسعودي یوسف، 1

.01الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق، جامعة ادرار، د س ن، ص 
لواقع تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر المحلي و الدولي و أثره على الاتجاه المعاصر "بلال ملاخسو، آمال، تخنوني2

، جامعة باتنة یومي "الإستثمار الخاص الأجنبي في خدمة التنمیة الوطنیة كیف یصبح "تحت شعار ، "التنمیة الاقتصادیة 

.04، ص 2015نوفمبر 19و 18
للعلوم القانونیة و المجلّة النقدیة ، "التشریعي المدرجة في عقود الدولة في مجال الإستثمار شروط الاستقرار"إقلولي محمد، 3

.02ص ، 2006، تیزي وزو،جامعة مولود معمري،كلیة الحقوق،01عدد ،السیاسیة
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تتسابق في الأخیرةهذهالنامیة، فأصبحت للبلدانالاجتماعیةوالاقتصادیةللتنمیةالأساسیة

یطمح الأجنبيا، ذلك أن المستثمر یهإلالانسیابىلعها وتشجیعالأجنبیةالاستثماراتجذب 

والأمانالاطمئنانعنصر الربح، و اكبر قدر ممكن من فیهاالمناطق التي یتوفر لإیجاددائما 

تهیئةعلىالدول النامیة إلى العمل اغلبت ، وتحقیقا لذلك عمدالاستثماريهمشروععلى

إلى تهدفسن العدید من التشریعات التي لالللاستثمار من خالأنسبالمناخ المناسب أو 

.نجد شرط الاستقرار التشریعيالمستثمرین و من بین هذه الضمانات نفوس بعث الطمأنینة في 

فهو ،التشریعي في عقود الإستثمار الأجنبي مكانة هامةالاستقرار حیث یحتل شرط 

لهذا عملت .حمایة المستثمرین من أي تعدیلات في تشریعات الدولة المتعاقدةإلىیهدف 

على تكریس هذا الشرط في عقود و كذا التشریعات الدولیة المقارنة ،مختلف التشریعات الوطنیة

الدولیة المبرمة في مجال الإستثمار إضافة إلى التحكیم الدولي و مختلف الإتفاقیات 

4.الإستثمار

وفتح عن توجهها الجدید نحو اقتصاد السوق 51988زائر انطلاقا من سنةأعلنت الج

الاقتصادي لكل المتعاملین الاقتصادیین وتحریر السوق الأمر المجالللمبادرات في المجال

الذي تطلب منها إصدار الترسانة القانونیة التي تنسجم والنظام الجدید بكل مقوماته بإدراج جملة 

لوضع أسس جدیدة للتنمیة الوطنیة بإرساء تحفیزات الأهدافمن الإصلاحات العمیقة ومتعددة 

هم لي أو قانوني أو قضائي وعلى المستوى الداخلي والدولي تساوضمانات مختلفة ذات طابع ما

رؤوس الأموال الأجنبیة وإغرائها لیستقطب بتحسین وتلطیف مناخ الاستثمار في الجزائر

.للاستثمار على أراضیها

المجلة ، "الأجنبيمن شرط الثبات التشریعي في عقود الإستثمار موقف المشرع الجزائري"حیرش نور الدین، یحیاوي سعاد، 4

.853، ص 2021معسكر، جامعة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،01عدد ، 06الجزائریة للأمن الإنساني، المجلد 
المؤسساتتحولالتيةیمیالتنظالأحكامعیجمإلغاءتضمنی،1988أكتوبر18فيمؤرخ،201-88رقممرسوم5

19فيصادر،42عددج،.ج.ر.جالتجارة،احتكارأواقتصادينشاطبأيالتفردالاقتصاديالطابعذاتالاشتراكیة

.1988أكتوبر
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أنّ كل هذه الجهود الإصلاحیة الأخیرة من المشرع لوضع مناخ ملائم وترقیة إلا 

حیث بقي الإقبال محتشما من المستثمرین الأجانب ، فشلتیة خاصةالاستثمارات عامة والأجنب

،القانونیةالنظر في منظومتها إعادةإلىما دفع بالجزائر 

:انطلق بحثنا من وراء طرح إشكالیة تتمثل فيمن خلال هذا 

و هل ، كیف تصبح عملیة الاستثمار غیر مستقرة نتیجة تغییر قانوني مباشر و محدد

؟الاستقرار القانونيیؤثر ذلك على 

نستعین بمنهج یغلب علیه الطابع الوصفي التحلیلي، وعلیه الإشكالیةعلى هذه وللإجابة

،الجزائرلترقیة مناخ الإستثمار في أساسيالتشریعي عامل الاستقرار شرطموضوع عالجنا 

الاستقرار والقانوني لشرط الإطار المفاهیميإلى أولابالتعرض أساسیینفي فصلین وذلك 

التشریعي و الجزاء الاستقرار المساس بشرط إلى دراسة التطرقثم )الأولالفصل (التشریعي 

).الثانيالفصل (المترتب علیه 
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للمشاریع الاستثماریة دورا هاما في تحریك عجلة التنمیة الاقتصادیة سواء بالنسبة للدولة 

، فإقامة المشاریع الاستثماریة یستلزم الأموالالمضیفة للاستثمار أو الدولة المصدرة لرؤوس 

العمل على تهیئة المناخ المناسب للاستثمار، كون أن المستثمر یبحث عن الربح و في نفس 

6.مستقبلامن مختلف المخاطر التي یمكن أن یتعرض لها أموالهالوقت یشعر بالخوف على 

ساعدها في تحقیق بحاجة لاستقطاب أي استثمار ترى أنه یفالدول النامیة كالجزائر

ات، طبعا ذلك لن یتحقق إلا بمنحمصالحها التنمویة بكل أنواعها و على جمیع المستوی

لمستثمر الأجنبي مكانة قانونیة و اقتصادیة و ضمانات متعددة لجعل  المستثمر الأجنبي  ا

تم حسب ما الأهدافیطمئن على مشروعه الاستثماري القادم به إلى الدول النامیة، و تحقیق 

تخطیطه عند اتخاذ قرار الاستثمار دون الخوف من الإجراءات التي تمس بمصالحه، و أیضا 

.المستثمر الأجنبيقانوني مستقر یتلاءم مع ما یؤملهتوفیر مناخ

السماح الأجنبیةمن أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر الأجنبي المشجعة للاستثمارات 

لتي تعتبر من الضمانات العقدیة لحمایة هذه العقود، و للأطراف بإدراج العدید من الشروط  ا

أهم هذه الشروط، شرط الثبات التشریعي سواء في قانونها أو في العقد المبرم بینها و بین 

7.التعاقدیةالمستثمر الأجنبي ، لضمان استقرار العلاقة 

التشریعي  الاستقرار لشرط المفاهیميفي هذا الفصل إلى دراسة الإطارسنتطرق 

التشریعي في القانون الجزائري و تمییزه عن الاستقرارثم یلیها تكریس شرط)المبحث الأول(

)الثانيالمبحث(بعض المفاهیم 

للبحث ، المجلة الأكادیمیة"الحمایة القانونیة لعقد الإستثمار المبرم بین الدولة الجزائریة و المستثمر الأجنبي"رحمان امینة، 6

.283، ص 2018كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،  جامعة عبد الرحمان میرة،  بجایة، القانوني، العدد الثاني،
.853مرجع سابق، صحیرش نور الدین، 7
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الأوللمبحثا

التشریعيالاستقرارالمفاهیمي لشرطالإطار

و لذلك فهي تمنح المستثمرین العدید الأجنبیةالاستثماراتتسعى الدولة جاهدة لجلب 

ستثمار داخل الدولة المضیفة و الامن الضمانات التي تكفل الحمایة الكافیة للمستثمر في عقود 

على اطمئناناستقرار التشریعي ما یحقق للمستثمر الامن أهم هذه الضمانات شرط أو مبدأ 

لما تملكه الدولة من سلطة وسیادة تمنحها حق تعدیل أو إلغاء ظرا، ونالاستثماريمشروعه 

قتصادیة، وهذا ما یجعل المستثمر متخوفا من الاو قوانینها بما یتماشى و ظروفها السیاسیة

، تم استثماراتهمالمستثمرین و استقرارأمواله في الدولة المضیفة وعلیه و من أجل استثمار

.8دولیةاتیاتفاقالتشریعي بموجب نصوص قانونیة و الاستقرار تكریس مبدأ 

المطلب (لهبد من التطرق لتحدید مفهوم لاالتشریعي الاستقرار لمعرفة مضمون شرط 

)المطلب الثاني(كذا التكییف القانوني له و ،)الأول

الأولالمطلب 

يالتشریعالاستقرار شرط مفهوم 

بیانخلالالتشریعي من الاستقرار شرط مفهوم لضوء في هذا المطلب على سنسلط ا

ثم إلى )الفرع الثاني(هأنواعمختلف إلىو )الأولالفرع (لتشریعي ستقرار االمقصود بشرط الا

).الفرع الثالث(التشریعي الاستقرار مقتضیات شرط 

، المجلة الجزائریة للحقوق والعلوم "مبدأ الثبات التشریعي كضامنة من ضمانات الاستثمار في الجزائر"حمیدة،دعاس 8

.175، ص 2018الجزائر، جامعة ،كلیة الحقوق،5ددالسیاسیة، ع
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الأولالفرع 

التشریعي و تحدید مبرراتهالاستقرار لمقصود بشرط ا

أ تنشفي عقود الدولة أمر معروف، فهي التشریعي ط الاستقرار و تطور شر إن أصل 

مع ضمان الحفاظ مواصلة المشروع الاستثماري في بلد مضیف أوببدءالمستثمرین اهتماممن 

9.العقدإبراممعینة موجودة وقت ةعلى شروط أساسی

تفاق على نقاط الاأنه یتم إلاالتشریعي الاستقرار لشرط ةتختلف التعریفات المقدم

الذي للنفعالتشریعي تختلف بالنظر الاستقرار كما أن مبررات شرط ،)أولا(مشتركة في تعریفه 

.)ثانیا(یحققه 

التشریعيالاستقرار تعریف شرط :لاأو 

Lesیقصد بشرط الاستقرار أو الثبات التشریعي clauses de stabilisation

législatives": ذلك الشرط الذي تتعهد به الدولة بمقتضاه بعدم تطبیق أي تشریع جدید أو

10."الأجنبیةلائحة جدیدة على العقد الذي تبرمه مع الشركة 

هدف إلى تجمید دور الدولة كسلطة ذلك الشرط الذي ی:"قد تم تعریفه أیضا أنه كما 

تشریعیة وطرف في العقد في الوقت نفسه بمنعها من تغییر القواعد النافذة وقت إبرامها إذ تتعهد 

الدولة بمقتضاه بعدم إصدار تشریعات جدیدة تسري على العقد المبرم بینها وبین الطرف 

، على نحو یخل بالتوازن الاقتصادي للعقد ویترتب علیه الإضرار االأجنبي المتعاقد معه

11".معهابالطرف الأجنبي المتعاقد 

9GRADINA Andrea, « Clauses de stabilisation et Clauses d’arbitrage : vers l’assouplissement de leur effet
obligatoire ? », Revue de l’arbitrage, N°3,Paris, 2003, p 649.

دور شرط الثبات التشریعي المدرج في عقود الاستثمارات في حمایة المستثمر الأجنبي، عقود البترول "كسال سامیة ،10

.178، ص 2016الجزائر، جامعة،كلیة الحقوق ،3دد، مجلة الحقوق والحریات، ع"نموذجا
.178، ص المرجع نفسه11
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ذلك الشرط الذي یمنع الدولة من تعدیل :"التشریعي أیضا أنهیعرف شرط الاستقرار

القانون الذي یحكم العقد لمصلحتها مما یغیر من الوضع القانوني بمعنى أن القانون الواجب 

12.بین الطرفینتي تكفل العدالة العقدیة التطبیق على العقد سیؤثر على النصوص ال

ضد المخاطر التشریعیة فقد كرس قانون التشریعي إلى الضمان الاستقرار یهدف شرط 

المتعلق بترقیة 09-16من قانون 22التشریعي في المادة الاستقرار الاستثمار شرط 

أو إلغاء هذا لا تسري الآثار الناجمة عن مراجعة الأخطاء":هالاستثمار والتي نصت على أن

.13"القانون، إلا إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

تستبعد یقلل من الصلاحیات التشریعیة للدولة بحیث أنهمن جهةالشرطیتبین أن هذا 

كل أكبر حمایة للطرف الأجنبي ضد احتمال أي یشالتعدیلات اللاحقة له، ومن جهة اخرى

.بمصالحهالإضرارإلىتشریعي الذي یحكم الاستثمار والتي قد تؤدي إلغاءأوتعدیل 

التشریعيالاستقرار مبررات وضع شرط :ثانیا

إن من مبررات وضع شرط الثبات التشریعي كونه یؤدي إلى استقرار الرابطة العقدیة بین 

مطمئن على على اتخاذ قراره الاستثماري وهوثمرالمستر والدولة المضیفة فهو یساعد المستثم

المستثمر لأنه لا إلى إحداث ضرر بشرط الاستقرار التشریعيقد یؤديمشروعه الاستثماري ف

مت بالتعدیل أو الإلغاء لدولة المضیفة، إذ أنها هي التي قاباضررثیتصور أن یحد

، ومن هنا یكتسب هذا الشرط أهمیة لحمایة حقوق المستثمر في علاقته بالدولة لمصلحتها

.14المضیفة للاستثمار

إلى التجمید التشریعي الوطني للدولة المضیفة یعتبر هذا الشرط وسیلة للحد من إضافة 

النامیة تتمسك بالمرونة في النظام العقدي فقد كانت الدول.لطتها التشریعیةممارسة الدولة لس

، شرط الاستقرار التشریعي كآلیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل لروي لطفي، أرجیلوس عماد الدین12

.26، ص2019، ادرار ، احمد درایةشهادة الماستر، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
أوت 03، مؤرخ في 46، عدد ج جر، یتعلق بترقیة الاستثمار، ج 2016أوت لسنة03مؤرخ في ،09-16رقمقانون13

2016.لسنة
.29، مرجع سابق، صلروي لطفي، أرجیلوس عماد الدین14
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لیتسنى لها مواجهة التغیرات المحتملة في الظروف الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وكانت 

:ترفض إدراج هذا الشرط  في العقود للأسباب التالیة

على نشاطاتها والإشرافلة في التنظیم سیادة الدولة تمنع وضع حد لحق الدو -

.الاقتصادیة

بین الفصل بمبدأیتخذ من طرف السلطة التشریعیة، وبذلك قد یمس الاستقرار شرط -

.السلطات

الدولة لیست مجبرة لتحمل ما التزمت به الهیئات التابعة لها عند إبرامها عقود -

.الاستثمار

 عند رغبة ولاالأموال الأجنبیة، ونز لكن نظرا لحاجیات الدول النامیة لجذب رؤوس 

ت الداخلیة التشریعي في التشریعاالاستقرار إدراج شرط علىالمستثمرین الأجانب، وافقت الدولة

.15الدولیة الخاصة بحمایة الاستثماراتوالاتفاقیات 

الفرع الثاني

التشریعيالاستقرارصور شرط

والذي یتم بموجبه تجمید النظام القانوني للدولة ،التشریعيالاستقراریعتبر شرط

ي وان التحلیل المتعاقدة أكثر شیوعا في العقود التي تبرمها الدولة المضیفة والمستثمر الأجنب

شروط تعاقدیة أو اتفاقیة :یؤدي بنا إلى تصنیفه إلى نوعین من الشروطالفني لهذا الشرط 

).ثانیا(، وشروط تشریعیة )أولا(

كلیة الأجنبیة في الجزائر، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون ، للاستثمارات ، الحمایة القانونیة د وعليعیبوط محن15

.135، ص2006الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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Lesالشروط التعاقدیة أو الاتفاقیة :أولا clauses conventionnelles

وتنصیقصد بها تلك الشروط التي ترد ضمن بنود عقد الدولة في مجال الاستثمار، 

على القانون الواجب التطبیق على العقد عند المنازعة، بأحكامه وقواعده النافذة وقت صراحة 

.16إبرام العقد مع استبعاد أي تعدیلات لاحقة

العقد، إبرامالشرط المتفق بین الدولة والمستثمر الأجنبي عند ":هناك من یعرفه بأنه

العقد محل إبرامنزاع بینهما یطبق القانون المتفق علیه وقت إثارةویتمثل هذا الشرط في حالة 

.17"النزاع شرط استبعاد أي تعدیل أو تغییر في هذا العقد

"بترقیة الاستثمارالمتعلق09-16من قانون 24تنص المادة  كل خلاف بین یخضع :

اتخذته الدولة راءیتسبب فیه المستثمر، أو یكون بسبب إجالمستثمر الأجنبي و الدولة الجزائریة

الجزائریة في حقه للجهات الجزائریة المختصة إقلیمیا، إلا في حالة وجود اتفاقیة ثنائیة، أو 

التحكیم، أو في حالة وجود اتفاق و متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائریة تتعلق بالمصالحة 

18"خاصمع المستثمر ینص على بند تسویة یسمح الطرفین بالاتفاق على تحكیم 

حیث جاء في فاق المبرم بین الجزائر ولیبیا، الات:كما نجد أمثلة عن هذا الشرط منها

"همن هذا الاتفاق أن12نص المادة  یمكن لكلا الطرفین تعدیل هذه الاتفاقیة بالموافقة :

ویصبح أي تعدیل ساري المفعول حسب الشروط اللازمة لدخول هذه الاتفاقیة حیز .المتبادلة

19."ذالتنفی

الاستثمار الدولي، مذكرة لنیل شهادة ضمان:الإطار القانوني لعقد الاستثمارآیت معمر الطاهر، سي محمد ادیر،16

.58ص ، 2020الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
، القواعد الأساسیة لحمایة الاستثمارات الدولیة، بین الحمایة في قواعد الإحالة والقواعد المطلقة، ساحلي دینا، بقة نسیمة17

.11، ص2019بجایة، ،عبد الرحمان میرةمذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام اقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة 
.علق بترقیة الاستثمار، مرجع سابقیت،09-16من قانون 24المادة أنظر18

و الجماهیریة العربیة اللیبیة الشعبیة الدیمقراطیة الشعبیةالجزائریةالجمهوریةالمبرم بین حكومة الاتفاقمن12أنظر المادة 19

، مصادق علیه بموجب 2001أوت06الاشتراكیة العظمى حول تشجیع و حمایة و ضمان الإستثمار، الموقع بسرت في 

.2003ماي 11، صادر بتاریخ 33، ج ر ج ج، عدد 2003ماي 05مؤرخ في 210-03المرسوم الرئاسي رقم 
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ویتجلى مبدأ الاستقرار التشریعي في البنود الواردة في الاتفاقیة، بین طرف المستثمر 

على التعاون الذي یسري یها، وتتضمن الاتفاقیة صراحةالأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار ف

على الاتفاقیة عند نشوب الخلاف والنزاع، هو القانون بأحكامه وقواعده النافذة فقط وقت الإبرام 

.20مع استبعاد أي تعدیل لاحق یطرأ علیها لاحقا

Lesالشروط التشریعیة :ثانیا clauses législatives

في صلب قانون الدولة  التي هي نصوص تشریعیة وردت للاستقرار الشروط التشریعیة 

تدخل في عقد أو اتفاق دولي مع شخص خاص أجنبي وبمقتضاه تتعهد الدولة   في مواجهة 

الداخلیة على المشروع االطرف الخاص، بعدم سریان التعدیلات التي تدخلها على تشریعاته

أن لا تعدل أو الاستثماري، بحیث تتعهد بموجبه الدولة أمام الطرف الأجنبي في صلب القانون ب

.21تلغي قانونها الواجب التطبیق على العقد أو الاتفاق

نجد الكثیر من الدول تصرح بهذا الشرط في التشریع المتعلق بالاستثمار كالمشرع 

السالفة الذكرالمتعلق بتطویر الاستثمار09-16من القانون22الجزائري من خلال المادة 

ة  التحكم في تقریر ستثمر الأجنبي وترك له حریللمالباب الجزائري فتح المشرعمما یفید أن 

التشریعي أو تركه مما یدل على أهمیة الضمانات التي أحاط بها المشرع الاستقرار مبدأ 

.الجزائري المستثمر الأجنبي تشجیعا منه للاستثمارات الأجنبیة

موضوع الاستقرار إلىالمنظمة للاستثمار، قد تطرقت المقارنةكذلك نجد بعض القوانین

التي نصت في المادة 1960وتجمید التشریعات ونذكر منها قانون الاستثمار الكامیروني لعام 

المجالات القانونیة الاستقرار فيضمانات ...یحدد خصوصاالإقامةاتفاق :"منه على أن24

.22"والمالیة، كما في مجال التحویل الشمالي وتسویق المنتجات

، مجلة المنارة للبحوث "دور الاستقرار التشریعي في تحسین مناخ الاستثمار الأجنبي في الجزائر"، جمالبن مامي20

.350، ص 2018، المدیة،جامعة یحي فارس،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، 7ددعوالدراسات القانونیة والسیاسیة، 
، شروط الاستقرار في عقود الاستثمار دراسة تطبیقیة لبعض عقود الاستثمار الجزائریة، مذكرة لنیل شنتوفي عبد الحمید21

.95ص،2009ر، تخصص تحولات الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، یستجشهادة الما
.96-95ص،المرجع نفسه22
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كما أخذ بهذه الشروط المشرع المصري في نصوصه التشریعیة والمجسد في نص المادة 

لا :"نهبأالمتعلق بضمانات وحوافز الاستثمار والتي تقضي 1997لسنة 8من القانون 02

الضریبیة وغیرها من الضمانات والحوافز المقررة الإعفاءاتتخل أحكام القانون المرفق بالمزایا و 

محتفظة بتلك المزایا والمنشآتالقائمة وقت العمل به وتضل هذه الشركات نشآتوالمللشركات 

أن تنتهي المدة الخاصة بها وذلك طبقا للتشریعات إلىوالضمانات والحوافز والإعفاءات

.23"والاتفاقیات المستمدة منها

الفرع الثالث

التشریعيالاستقرار مقتضیات شرط 

هو ف،التشریعي سنتطرق لدوره في عقود الاستثمارالاستقرار لتحدید مقتضیات شرط 

یعتبر من الشروط المهمة في عقود الاستثمار وأصبح من بین الاهتمامات الأولى للمستثمرین 

).ثانیا(وكذا من خلال مجالات تطبیقه )أولا(من خلال دوره في جذب الاستثمارات الأجنبیة 

الاستثمارالتشریعي في عقود الاستقرار دور شرط :أولا

منع تطبیق النصوص التشریعیة والإداریة الجدیدة على العقد إلىا الشرط یهدفهذإن

قانوني قار ومستقر نوعا ما، إطارالمبرم، باعتبار أن الشركات الأجنبیة تفضل العمل في 

بأنه ضمان عادي إلیهولهذا تأمل في الحصول على بند تثبیت واستقرار النظام القانوني، ینظر 

إلىلتمكین المستثمر من العمل فوق أرضیة قانونیة معروفة ومحددة المعالم، كما أنها تهدف 

أحادي للعقد یل أي تعدإعاقةوالعقدإبرامالتشریعیة للدولة المستقبلة في تاریخ القواعدتثبیت 

.24للدولةالإداریةمن طرف الدولة، لحمایة المستثمر من الاحتمالات 

،التشریعيالاستقرار تعتبر عقود الدولة في مجال الاستثمار مجال خصب لظهور شرط 

فهي ضمانة تحمي المستثمر الأجنبي من مخاطر عدم المساواة بین الطرفین تجنبا لتضییع 

، مجلة "-شروط الثبات التشریعي-مستثمرین الأجانبت التشریعات الوطنیة في مواجهة التثبیضمانات"،قصوري رفیقة23

.566، ص2010، خنشلة،  14ددالإحیاء، ع
الحمایة الاتفاقیة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، تخصص قانون خاص، شوشو عاشور،24

.88، ص2008،الجزائر، بن یوسف بن خدة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
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الدولة لقواعد تشریعیة إصدارعى لتجنب أي اختلال في التوازن العقدي نتیجة یسفهو حقوقه، 

الاستثمار ةودیمردعلى ر، مما یؤث...الضرائب والتعریفات الجمركیةنونجدیدة كتعدیل قا

بالقواعد القانونیة التي تنظم علمالتشریعي المستثمر الأجنبي علىالاستقرار بجعل شرط إضافة

بضمان أمن الاستثمار ه علاقته العقدیة مع الدولة المضیفة للاستثمار، مما یسمح ل

.25هیتومردود

وفي هذه القانون واجب التطبیق على العقد تجمیدإلىیهدف الاستقرار وكذلك فشرط

العقد أو وقت التنفیذ إبرامالحالة یكون الهدف من هذا الشرط هو تجمید القانون وتطبیقه وقت 

منع الدولة في استخدام سلطتها التشریعیة لتعدیل العقد والمساس به إلىویهدف هنا هذا الشرط 

.26لمصالحها

التشریعيالاستقرارمجالات تطبیق شرط:انیاث

التشریعي قد یطبق بصفة مطلقة عندما تتعهد الدولة بعدم تطبیق أي الاستقرار شرط إن

بصفة نسبیة عندما تتعهد بعدم تطبیق بعض القوانین التي تزید من العقد أوقوانین جدیدة على 

التشریعي بالقوانین الجبائیة على وجه الاستقرار أعباء الطرف الأجنبي وعادة ما یتعلق شرط 

%.إلى، كالزیادة في الضریبة الخصوص 19

عام لاسیما في الضرائب انون الكما قد یكون الشرط خاصا بنظام قانوني ما كالق

:ومنهاالاستقرار والجمارك هذا ما یفسر وجود عدة تطبیقات تتعلق بشرط 

الملكیة ولا تسمح تنزع لاأو الإدارةبمقتضاه لا تسترجع :شرط استقرار الأموال والممتلكات-1

في العملیة فوق للمؤسسة المستخدمة )المنقولة أو غیرها(باسترجاع أو نزع ملكیة الأصول 

مثل ،نصوص العقد، ولا مشاریع المؤسسة أو الأسهم التي یحوزها الأشخاص من المؤسسة

1962.27الشركات الأجنبیة سنة وإحدىالاشتراط الذي كان بین جمهوریة غانا 

.58-57مرجع سابق، صآیت معمر الطاهر، سي محمد ادیر، 25
.110، مرجع سابق، صشنتوفي عبد الحمید26
.45-44، مرجع سابق، صلروي لطفي، أرجیلوس عماد الدین27
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الأطراف یتفقون على تطبیق نكمثال على هذا الشرط فإ:نظام الضریبيالشرط استقرار -2

قانون الدولة المضیفة المتعلق بالضرائب والرسوم، وقد یطبقون على هذا الاستثمار نظام خاص 

تان الاتفاق على استقرار الوظیفة قانون بذلك، ویتم في هاتان الحالسمح الإذابالضرائب والرسوم 

كل ...أي زیادة على ما هو مفروض حالیا، أن:"الضریبیة مثلا الاشتراط الذي یتضمن

أو الضریبة الجدیدة لابد أن كانت الزیادة المذكورةإذاغیر أنه ...ضریبة جدیدة لا تطبق 

28..."حمل من المقاول الجدیدة یجب أن تتالأعباءصفة عامة ووحیدة الشكل، فان بق تطب

هذه الأنواع توجد مجالات أخرى تتعلق بتشریعات العمل، أو بنصوص إلىإضافة

الجمركیة سواء مؤقتة بالإعفاءاتالاستیراد والتصدیر وكذلك تلك التي تتعلق بالقواعد الخاصة 

الأموال بحیث یتم الاتفاق على رؤوسأو نهائیة، أو ما یتعلق بالأحكام الخاصة بحریة تحویل

.29أن تبقى ساریة النصوص التي یعمل بها وقت الاتفاق

المطلب الثاني

التشریعيالاستقرار القانوني لشرط الإطار

وكذلك في التحكم في تدخل ، التشریعي في عقود الاستثمارالاستقرار رغم فعالیة شرط 

أن الفقه تعرض بشكل مباشر لتحدید إلا.الطرفینالدولة لتعدیل العقد أو الاتفاق الساري بین 

الطبیعة القانونیة لهذا الشرط وتحدید مركزه القانوني مقارنة بالتعدیلات التشریعیة التي تطرأ على 

).الفرع الأول(القانون الذي كان یحكم العلاقة التعاقدیة أو الاتفاقیة الساریة بین الطرفین 

التشریعي من عدمه الاستقرار فقهیة حول مدى صحة شرط آراءكما أن وهنالك 

الفرع (الاستقرار التشریعي نتطرق لموقف المشرع الجزائري من شرط وأخیرا)الفرع الثاني(

).الثالث

شرط الاستقرار التشریعي كآلیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل خباش دلیلة، العرابي سهیلة، 28

.21، ص2013جایة، عبد الرحمان میرة ،بتخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ،شهادة الماستر
.21صرجع نفسه، الم29
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الفرع الأول

التشریعيالاستقرارالتكییف القانوني لشرط

التشریعي عبارة عن شرط رشرط الاستقراأناتجاهین بین من یرى إلىانقسم الفقه 

یرى القانون الذي یحكم العلاقة التعاقدیة لطبیعته الأساسیة، بینماإفقادإلىؤدي تحویلي ی

ة یالطبیعة القاعدؤثر علىلا یط استثنائيالاتجاه الثاني للفقه أن هذا الشرط هي مجرد شر 

30.یؤثر على مبدأ التطبیق الفوري والمباشر للقانون الجدیدللقانون بل أن تواجده

لقانونلطبیعة اط تحویليشر :أولا

شرط التجمید الزمني یمارس أثرا تحویلیا لطبیعة القانون المختار لتنظیم العقد وذلك إن

هذا المبدأ یستطیع إلىواستناداللعقود والحریة الدولیةالإرادةبدأ سلطان مالتحویل یأتي من 

صهر تلك القوانین في العقد بااد بعض القوانین الداخلیة أن یقومو استبعإلى جانب الأطراف

31.تلك التي یعطیها الأطرافإلاذاته، بحیث لا یكون له قوة 

العقد لا إبرامالتعدیلات التي تطرأ على القانون الواجب التطبیق بعد أنیرى بعض الفقه 

، تسري علیه كون ذلك القانون یندمج في العقد ویصبح بند شأنه شأن البنود الأخرى في العقد

32.المشرعإرادةالأطراف لا إرادة، وذلك تعبیرا عن نتیجة لذلك یفقد صفته القاعدیة

لعقد لا الواجب التطبیق وفي اانتقد هذا الرأي كون الأطراف المتعاقدة عند اختیارها للقانون

فكرة نفإالصریحةالإرادةفي حالة الاختیار الصریح للقانون، أما في ظل غیاب إلاح یصل

كانت الشروط ذات طابع تشریعي التي إذاوالطبیعة التحویلیة للتجمید لا تتوفر، أما ندماجالا

إلىإضافةوضعها المشرع تحفیزا للاستثمار فهو غیر قادر على تفسیر أحكام القانون الجدید، 

مرجع ،-شروط الثبات التشریعي-ضمانات تثبیت التشریعات الوطنیة في مواجهة للمستثمرین الأجانب،قصوري رفیقة30

.568سابق، ص
المجلد ، مجلة رسالة الحقوق "شرط الثبات التشریعي ودوره في التحكیم في عقود البترول"،غسان عبید محمد المعموري31

.176، ص2009، جامعة كربلاء، العراق، 2ددالأول، ع
، النظام القانوني للعقود المبرمة بین الدول والأشخاص الأجنبیة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، الكریمعبد عدلي محمد 32

.148، ص 2011تلمسان، ،أبي بكر بلقایدتخصص قانون خاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة
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القاعدیة وتحوله مجرد كونها تغیر من طبیعة قانون العقد وتجعله یفقد صفتهالاستقرار شروط 

من خضوع العقد لأي قانون لیصبح في للإفلاتبند تعاقدي، وتكون بذلك هذه الشروط وسیلة 

33.مقام العقد بدون قانون

غیرها من الشروط كتبر فقط عتإنمالا یمكن أن تسري على العقد الحدیثةالتعدیلات إذن

34.الأطرافتكتسب قوة بإرادة أناحد بنود العقد لكن یمكن فيالتي ترد الأخرىالتعاقدیة 

قانون الجدیدالاستقرار استثناء على مبدأ التطبیق الفوري و المباشر للشروط :انیا ث

وقت إبرام العقد دون تلك طراف على سریان القواعد القانونیة النافذة لأااتفاقفي حالة 

یترتب على ذلك تغییر لطبیعة القانون الذي تندرج تلك القواعد تحت لا بعد ذلك، فإنه رأتطالتي 

د العقد، فهي تظل قواعانعقادلوائه، بل فقط یتوقف سریان القواعد الجدیدة التي تستجد بعد 

suspensifEffetأثر توقیفيالتشریعيالاستقرار لشرط أنهنا نقول و قانونیة بالمعنى الفني

في الاستقرار ط ر تطبیقا لذلك فش35على العقدحقةلاته اللاسریانه على قانون العقد في تعدیبقوة

ف لتنظیم العقد المبرم ار طلأمن االمختارتطبیق القانون استمراریة سریانإلىرمي یهذه الحالة 

على مبدأ السریان الفوري و المباشر للقانون الجدید استثناءبینهما، رغم صدور قانون جدید بعد 

و حتى 36.یحول دون تطبیق أحكام هذا القانون على العقد الذي تم تجمیده من حیث الزمان

لنظامباد القانون الجدید قواعد متصلة ضرورة أن تكون قواعأنصارهتجاه یرى لایتحقق هذا ا

ریة القانون المختار هو ار الدفع باستمأنالقول مرة حتى یتسنى لآعام أو ما یعرف بالقواعد اال

إذا كانت قواعد القانون الجدید قواعد تكمیلیة فإن هذه أماالفوري ،على مبدأ السریاناستثناء

في ظل القانون إبرامهاعام على العقود التي یتم كأصللتطبیق لمكاناالنصوص لن تجد 

، حمایة الاستثمار الأجنبي في عقود الدولة في مجال الاستثمار، مذكرة لنیل شهادة الماستر، حیدرة صوفیان، جلواح سلیم33

.54، ص2013، عبد الرحمان میرة، بجایةتخصص قانون العام الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
ماستر، تخصص قانون عام ال، عقود الاستثمار في القانون الدولي الخاص، مذكرة لنیل شهادة بودالي منیة، بوحارة لامیة34

.52، ص2015عبد الرحمان میرة، بجایة،للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 
.177، مرجع سابق، ص غسان عبید محمد المعمري35
.55سابق، ص ، مرجع جلواح سلیم، حیدرة صوفیان36
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ف استثناء على مبدأ السریان اطر من قبل الأالمعدل مما یلغي مبدأ تجمید القانون المختار 

37.الفوري للقانون الجدید

التشریعي هو شرط توقیفي لقوة سریان الاستقرار شرط نبأي القائل أبذلك یبدو الر 

ئمة في لامأكثرالقانون الجدید، أي استثناء على مبدأ التطبیق الفوري و المباشر للقانون الجدید 

.التشریعيالاستقرار تحدید الطبیعة القانونیة لشرط 

الفرع الثاني

الآثار المترتبة على إقرار شرط الاستقرار التشریعي

اتجاهفهناك ،التشریعيالاستقرار ط شر الآثار الناتجة عن حول الآراءهناك العدید من 

آخر اتجاهوهناك )أولا(للأطرافتوافق مع الحریة التعاقدیة و أنها تیرى صحة هذه الشروط

قیمة أيلیس لها شرط الثبات لا یشمل أي قید على سیادة الدولة وانفیرون أن،معارض

).ثالثا(یوفق بین المعارضة و التأیید اتجاهوأخیرا هناك )ثانیا(قانونیة 

شرط الاستقرار التشریعي یتفق مع الحریة التعاقدیة للأطراف:أولا

نظریة العقد إلىالتشریعي الاستقرار ط و تجاه المدافع عن صحة شر الایستند هذا

أي نظام قانوني یقرر هذه الصحة و إلىالطلیق، فهذه الشروط صحیحة بحد ذاتها دون الرجوع 

تعد من قواعد القانون الدولي الخاص المادیة الأنهاعتبار هذه الشروط صحیحة نظرا إلىإما 

.المادیة ذات التطبیق المباشرها من القواعد لأنأو

سیما مبدأ قدسیة العقد وعدم لا تجاه على المبادئ القانونیة و كما یعتمد أنصار هذا الا

المساس به، تلك المبادئ التي تتصارع في مجال عقود الدولة مع فكرة سیادة الدولة وحقها 

الصالح العام اقتضىا خرى إذشخاص الأكسلطة عامة في تعدیل العقود المبرمة بینها و بین الأ

مرجع ،-شروط الثبات التشریعي-الأجانبضمانات تثبیت التشریعات الوطنیة في مواجهة للمستثمرین قصوري رفیقة،37

.569سابق، ص
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تجاه تنازلها عن نصار هذا الالأذلك التعدیل، فقبول الدولة المتعاقدة مع طرف أجنبي یفید وفقا 

ستقرارو هو ما یستشف من وجود شرط الاكافة المزایا التي تتمتع بها كسلطة عامة، 

ل ید و التي تغأطرافهالمبدأ القوة الملزمة للعقود المبرمة بین الغلبةبذلك تكون التشریعي،

38.الجدید علیهأو بسط سلطان القانون الإلغاءبالعقد سواء بالتعدیل أو الدولة في المساس

:وهيثلاثةتجاه من جهات هذا الاانتقد

.انونقلأيالعقد من الخضوع إفلاتالتشریعي یؤدي إلى الاستقرار إن شرط -1

جنبیة إنها تستلزم سنوات عدیدة الأالأشخاصمن خصائص عقود الدولة المبرمة مع إن-2

مجموعة من النظم الغربیة لیس لها أدنى صلة بإتباع طوال سنوات العقد تلزم الدولة بحیث 

.نود القانو جملعادي و قد تؤدي إلى بتشریعها ا

هو و إلزامها بإتباع سیاسة الجود القانوني ة في تعدیل بعض نصوصها حق الدولإنكارإن -3

39.مع الظروف الجدیدةیتلاءمر قانونها بما ییتنافى بالطبع مع دور الدولة في تطو ما 

سیادة الدولة في تعدیل العقد:ثانیا

العقد إذا كانت بحق الدولة في المساس بالاعترافإلى الاتجاهأنصار هذا یمیل

المنفردة إما بإصدار بالإرادةالعقد لإنهاءتدخل الدولة إما تقتضيدولة للالمصلحة العامة 

، وذلك بغض النظر عن الأجنبيتشریعات جدیدة تسري على العقد المبرم بینهما و بین الطرف 

40.التشریعيالاستقرارلشرطالعقد هذان یتضم

، شرط الثبات التشریعي في قانون الاستثمار الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون  زغودي عمر 38

.38-37ص ،2020باتنة، ،الحاج لخضراقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة
.174سابق، صمرجع غسان عبید محمد المعموري،39
.52صسابق، مرجع ،عماد الدین، لروي لطفي أرجیلوس40
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یجب أن بالتاليیمیز هذه العقود فطابع الثبات الذيإلىتجاه یستند أیضا هذا الا

تغییر في الظروف، فهناك عددا من يلأمراجعتها تحسبادعو أطرافها إلى تتضمن شروطا ت

جنبیة تتضمن شروطا تدعو إلى إعادة المفاوضات العقود المبرمة بین الدول و الشركات الأ

Copperبشأنها، و من هذا القبیل العقد المبرم بین غینیا الجدیدة و شركة  Ltd

Bougainville طراف فیما بینها كل سبع لأامع نص في هذا العقد على أن تجتإذ1984عام

المرجو الهدف تفاق المبرم بینها قد حقق لاانیة ما إذا كان بحسنسنوات من أجل أن تبحث 

تبذل العنایة طرافالأتحقیق ذلك الهدف،فإن علىتفاق الاوفي حالة إخفاق امنه بالنسبة لكلیهم

41.تفاقلاازمة على اللاالتعدیلاتإجراءالكافیة على 

:نجدالانتقاداتمن بین هذه والانتقادتجاه أیضا كسابقه لم یسلم من هذا الا

یعتبرونها صحیحة لأنهمهذه الشروط في العقود التي یبرموها فذلك أدرجواالأطرافأنبما -1.

.لأثار قانونیةمنتجة 

التي تدرج شرط الاستقرار التشریعي في العقود التي تبرمها مع الطرف الاجنبي الدولة-2.

تلتزم بعدم المساس بالعقد لان هذا الشرط یعتبر من الشروط الأساسیة التي لا یجوز المساس 

.بها شأنها شأن شرط التحكیم

قانونها الدولة التي تدعي عدم تنازلها عن سلطتها العامة یعتبر صحیحا بالنظر إلى-3.

الداخلي لكن غیر صحیح بالنظر إلى القانون الدولي الذي یمكن أن یحد من امتیازاتها عن 

.42طریق المعاهدة و عن طریق العقد

.

.44سابق، ص مرجع زغودي عمر،41

.175سابق، ص ، مرجعيمعمور الغسان عبید محمد 42
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بین الحریة التعاقدیة و سیادة الدولةتجاه التوفیقيالا :ثالثا

استند علیهذيالق بین مبدأ الحریة التعاقدیة تجاه التوفیهذا الاحاول أنصار هذا الاتجاه 

تجاه الثاني و ذلك لااأصحاببه ىنادذيومبدأ سیادة الدولة الالأولتجاه أغلب أنصار الا

الأجنبيبین المستثمر عقدیةالرابطة الاستقرارإلىؤدي حقا یالتشریعي قد الاستقرار ط شر لان 

لأنها تسمح للمستثمر باتخاذ قراره الاستثماري استنادا إلى ما توقعه قبل تنفیذ العقد و الدولة

.ذلك من خلال معدل الأرباح التي سوف یحققها
43

من فكرتي یعود الفضل في محاولة إیجاد توفیق بین القواعد المتعارضة التي تحكم كل

بین شروط التفرقةرز أبمن أولالذي یعتبر WeilProsperستاذالأإلىالعقد و السیادة 

الثبات التشریعي و عدم المساس بالعقد، ووفقا له یتوقف الفصل في صحة شروط الثبات 

عدم صحتها على الفصل في مسألة أولیة هي تحدید النظام القانوني الذي یتمركز التشریعي أو

له، كإطارذي یتخذه العقد فیه العقد و یستمد منه قوته الملزمة، و یقصد بذلك النظام القانوني ال

القواعد القانونیة الواجبة التطبیق على أیضاو الذي یستمد منه العقد صحته و الذي یحدد 

نأإمایكون القانون الوطني للدولة المتعاقدة، و أنموضوع العقد، و هذا النظام القانوني إما 

44.یكون القانون الدولي

تنبع مباشرة من الممارسة الواقعیة نهالأوالجدوى من مناقشة شرعیة شروط الثبات

و من موازین القوى، و لعله من الممكن الحد من نتائجها عن طریق القول الاقتصادیةللسلطة 

على الرغم من وجود هذه الشروط فإذا تبین نتیجة الآمرةاللاحقةحكام د من تطبیق الألابأنه 

یحق لأنهمرهقة جداأصبحتلأطرافاتنظیمیة بان التزامات احد أوتشریعیة لتعدیلات

.572سابق، ص مرجع ،الأجانبضمانات تثبیت التشریعات الوطنیة في مواجهة للمستثمرین ،قصوري رفیقة43
.47ق، ص مرجع سابزغودي عمر،44
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من القانون المدني 107توازن المصالح المتواجدة تطبیقا لنص المادة إعادةقاضي لل

".سن نیةبحیجب تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل علیه و :"على أنهتنصالتي 45الجزائري

یقتصر العقد على إلزام المتعاقدین بما ورد فیه فحسب بل یتناول أیضا ما هو من لا

.مستلزماته وفقا للقانون

عامة لم یكن في الوسع توقعها و ترتب على استثنائیةغیر أنه إذا طرأت حوادث 

صار مرهقا للمدین بحیث یهدده مستحیلاالتعاقدي و إن لم یصبح الالتزامحدوثها أن تنفیذ 

الالتزامبخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف و بعد مراعاة لمصلحة الطرفین أن یرد 

46.ذلكف لاعلى خاتفاقكل باطلاالمرهق إلى الحد المعقول، و یقع 

الفرع الثالث

في تحقیق غایتهالاستقرار التشریعيمدى نجاعة شرط

تشریعاتها استقرار وهالأجنبي في دولة معینة مستثمر بالالعوامل التي تدفع أهممن

تعدیل القانون الخاص أوعن تغییر الناشئةالتي اقرها المشرع لمواجهه الوضعیات فالحمایة

أوتعدیل ةحالفي بأنهالأجنبيمحاولة طمأنة المستثمرإلىبالاستثمار یسعى من خلالها 

.47لن تطبق علیهالجدیدةفان المقتضیات الاستثمارنون قاإلغاء

غالبا لا تقوم الدولة بتغییر تشریعاتها من اجل مصلحة الطرف الاجنبي نظرا إلى انه لا 

ما یؤكد فشل شرط ، وجود لنظام قانوني یغلب المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة

، كما أن الفقه بحد ذاته اختلف حول تفسیر صحة شرط الاستقرار.الاستقرار في تأدیة وظیفته

، 78عدد ج ر ج ج،، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75من الأمر رقم 107أنظر المادة 45

www.Joradp.dz، معدل و متمم، منشور على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة 1975سبتمبر 30في صادر
.39مرجع سابق، ص ،عمرزغودي46
المتعلق بترقیة الاستثمار في استقطاب الاستثمارات الأجنبیة في 09-16مدى فعالیة القانون مولود سلیم، لمین سلیم، 47

،2018بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة،ماستر، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق، الالجزائر، مذكرة لنیل شهادة 

.21ص
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ما یؤكد إخفاقه في تحقیق الهدف الذي یرمي إلیه و هو منع الدولة من المساس بالعقد و عدم 

.48تغییر أو إلغاء القانون الذي یحكمه

فعالة لغزو السوق ما أدى إلى ظهور عقود ذات كما أن عقود الاستثمار لم تعد أداة

تقلب أنمضمون متحرك فهذا الشرط یؤكد عدم الثقة في نوایا الدولة بحیث في أي لحظة یمكن 

.موازین العقد لصالحها

الهدف الوحید لشرط الاستقرار هو زیادة الحمایة للمستثمر الاجنبي ضد أنكما 

و تطبیقا لمبدأ العقد شریعة ، المخاطر التي قد یواجهها ضد الدولة التي تتمتع بامتیازات

نظرا لما تتمتع به من سلطة ، المتعاقدین فهو یحظى بحمایة اكبر من التي یتمتع بها في دولته

ص القانون العام كما انه لا یتمتع بها أیضا في علاقته مع شخص بوصفها شخصا من أشخا

.49خاص

المبحث الثاني

لتشریعي في القانون الجزائري و تمییزه عن بعض المفاهیماالاستقرار شرط تكریس 

عملیات الاستثمار التي تكون بین الدولة و المستثمرین تشكل أهمیة اقتصادیة، غالبا

التشریعي و تتمثل هذه الاستقرار یطلق علیها عادة تسمیة عقود التنمیة، التي تدرج فیها شروط 

الشروط في مجموعة القواعد و المبادئ الموجودة في القانون الداخلي و القانون الدولي، التي 

.ي تعد و قمع من طرف السلطات العمومیةتهدف إلى أ

،3دد،ع34، مجلة حولیات جامعة الجزائر، المجلد "الأجنبيالثبات التشریعي كضمانة لحمایة المستثمر "بن عشي أمال،48

.288، ص 2020الجزائر، جامعة، كلیة الحقوق
.289، ص المرجع نفسه49
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و مشاریعهم الاستثماریة أموالهمو دفعهم لتوظیف الأجانبمن أجل طمأنة المستثمرین 

على المستوى أوالتشریعي سواء على المستوى التشریعي الاستقرار سعت الدولة لتكریس شرط 

.الاتفاقي

التشریعي في القانون الجزائري الاستقرار تكریس شرط إلىلهذا سنتطرق في هذا المبحث 

العقد یمكن أن یحتوي على شروط أخرى یمكن أن تؤثر على العقد أن، كما )المطلب الأول(

)المطلب الثاني(ببعض المفاهیم المشابهة له الاستقرار التشریعي فنتساءل حول علاقة شرط 

الأولالمطلب 

القانون الجزائريالتشریعي في الاستقرار مدى تكریس شرط 

و ، المستثمرین للاستثمار فیهاإقناعهدف الدولة في مجال عقود الاستثمار هو إن

الدولة المضیفة باختیار قانون غیر قانونها لإقناعبالمقابل فان المستثمرین بدورهم یسعون 

شرط هابإدراجو ذلك ، بینهما الوطني لیكون القانون الواجب التطبیق على العقد المبرم بین 

یمنع سریان أي تعدیلات تقوم بها الدولة على قانونها فیبقى العقد الاستقرار التشریعي الذي 

.محكوم بالقانون المختار بین الطرفین

التشریعي من خلال القوانین الاستقرار بالرجوع للجزائر لا بد من دراسة وضعیة شرط 

بشرط الاستقرار الدولة ثم مدى التزام )الأولالفرع (بدراسة موقف المشرع الجزائريأيالوطنیة 

)الفرع الثاني(التشریعي 

الأولالفرع 

التشریعيالاستقرارموقف المشرع الجزائري من شرط

التشریعي من الشروط التي أصبح یعمل بها خاصة في عقود الاستقرار إن شرط 

الاستثمار، و قد عرفت الجزائر انفتاحا اقتصادیا في المجال الاستثماري، و هذا الشرط ظهر 
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، و كرس 28/05/1933لأول مرة عند  عقد الامتیاز المبرم بین إیران و الشركة الإنجلیزیة في 

لتشریعات التي تنظم موضوع الاستثمار، و علیه فقد المشرع الجزائري هذا الشرط في مختلف ا

حیث صدر المرسوم التشریعي 50الشرطتضمنت قوانین الاستثمار في بدایة التسعینات هذا 

"منه على39، الذي نص في المادة 93-12 لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد :

ا المرسوم التشریعي، إلا إذا طلب المنجزة في إطار هذالاستثماراتتطرأ في المستقبل على 

51".صراحةالمستثمر ذلك 

التي نصت الاستثمارالمتعلق بتطویر 03-01من الأمر رقم 15جاء في سیاق المادة 

الاستثماراتلا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على :"على أنه

یفهم من هذه المادة أن المشرع نص على تثبیت التشریع و 52".المنجزة في إطار هذا الأمر

و تجمید دور الدولة في مجال اختصاصاتها التشریعیة، و ذلك في سبیل بالاستثمارالمتعلق 

منح حصانات أكثر للمستثمر الأجنبي في الجانب الجبائي و المالي و التي تتمیز بالمرونة و 

53.الإجرائيالبساطة في الجانب 

المنجزة موضوع الاستثماراتلا یمكن أن تكون :"من نفس الأمر16كما نصت المادة 

إلا في الحالات المنصوص علیها في التشریع المعمول به، و یترتب على  إداریةمصادرة 

54".المصادرة تعویض عادل و منصف

.21مرجع سابق، ص خباش دلیلة، العرابي سهیلة،50
ج ج الاستثمار، ج ر،یتعلق بترقیة 1993اكتوبر 05مؤرخ في ،12-93من المرسوم التشریعي رقم 39أنظر المادة 51

یر الاستثمار، ج یتعلق بتطو ،2001أوت 20،صادر في 03-01،الملغى بالأمر 1993-10-10بتاریخ ، صادر64عدد 

)ملغى(.2001-08-22، صادر  بتاریخ 47ر ج ج، عدد 
صادر ،47عدد ،یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج 2001أوت 20مؤرخ في 03-01من الأمر 15أنظر المادة 52

)ملغى جزئیا(.2001-08-22بتاریخ 
.22مرجع سابق، صخباش دلیلة، العرابي سهیلة،53
.تعلق بتطویر الاستثمار، مرجع سابقی03-01من الأمر 16أنظر المادة 54
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المتعلق بتطویر الاستثمار فالملاحظ أنه دعم شرط09-16مع صدور القانون رقم 

السابقة الذكر، و من خلال هذا نلاحظ حرص المشرع 22التشریعي بموجب المادة الاستقرار

الأجنبیة في الجزائر و ذلك من خلال موافقته على مثل للاستثماراتالجزائري على توفیر مناخ 

.هذه الشروط

التشریعي الذي یوحي أن هذا الشرط الاستقرار تبنى المشرع الجزائري بشكل واضح شرط 

الاستثماراتالإلغاءات على أوله قیمة قانونیة في إطار القانون الجزائري، فلا تطبق التعدیلات 

المنجزة في ظله، على أنه یجوز للمستثمر أن یطلب سریان التعدیلات الجدیدة التي قد تطرأ 

على هذا القانون بشكل صریح، أكید أن هذا الطلب سیكون في الحالات التي یرى فیها 

لا من القانون التعدیلات الجدیدة على مشروعه بدر بأن مصلحته تكمن في سریان المستثم

.القدیم

التشریعي في القانون الجزائري یتمثل في قانون الاستقرار مصدر شرط بهذه المثابة فإن 

تعهد من قبل الدولة و المستثمرین مما یجعله نسبیا فيالاستثمار نفسه، حیث ورد ذلك صراحة

وخاصا بكل عقد على حدى، بل هو شرط قانوني یجد مصدره في التشریع بحیث یكون هذا 

الشرط مطلقا یسري على كافة العقود التي تبرمها الدولة في مجال الاستثمار، لكن مع استثناء 

التنازل عن الضمان الذي منحه إیاه الحالات التي یطلب فیها المستثمر صراحة رغبته في

المشرع و المتمثل في عدم المساس بحقوقه المكتسبة بموجب القانون القدیم مفضلا بذلك 

55.خضوعه للقانون الجدید

التشریعي في نص ي و التعاقدي فقد أدرج شرط الاستقرارأما على المستوى الاتفاق

المتصرفة باسم و APSIو دعمها و متابعتها الاستثماراتالمبرمة بین وكالة ترقیة الاتفاقیة

المتصرفة باسم و لحساب )ش م م(لحساب الدولة الجزائریة، و شركة اوراسكوم القابضة 

مجلة ، "شرط الثبات التشریعي بین تجسید الأمان القانوني و مصلحة الدولة في قانون الاستثمار الجزائري "بن احمد الحاج،55

.532ص ،2017،جامعة سعیدة،كلیة الحقوق ،05عدد،2المجلد،الدراسات القانونیة السیاسیة 



القانوني لشرط الاستقرار التشریعيالفصل الأول               الإطار المفاهیمي و

27

تمنع :"أنه06التي تنص على ما یلي في المادة 2001غشت 5الجزائر في تیلیكوماوراسكوم

ذ إزاء الشركة أي ترتیب خاص قد ، أن تتخالاتفاقیةالدولة على نفسها، بعد التوقیع على هذه 

56".الاتفاقیةیعید النظر بصفة مباشرة في الحقوق و الامتیازات المخولة بموجب هذه 

ADSوشركة أقواس سكیكدة للاستثماربین الوكالة الوطنیة الاستثمارإتفاقیة نجدكذلك

"أنهعلىالاتفاقیة هذهمن 06نصت في المادة  03-01رقم الأمرمن 15للمادة طبقا :

لهاالتشریعیة أو التنظیمیة التي قد تطرأ في المستقبل ، لن یكون الإلغاءات،فإن المراجعات أو 

57".الاتفاقیةهذهالممنوحة في الامتیازاتأثر رجعي على 

الاستقرار إضافة إلى كل هذا یتضمن قانون الاستثمار الجزائري في خصوص شرط 

عن الدولة الجزائریة، و مضمونها تشجیع و تحفیز التشریعي تعهدات و التزامات صادرة

المستثمر الأجنبي للإستثمار في الجزائر، و منحه حصانة إضافیة، و بالتالي یعتبر تعهد من 

قبل الدولة تجاه المستثمر في تثبیت النظام القانوني و المالي و الاقتصادي للاستثمار محل 

58.العقد

الثانيالفرع 

بشرط الاستقرار التشریعيمدى التزام الدولة 

التشریعیة في إصدار القوانین و تعدیلها و إلغائها، صلاحیاتهاتحتفظ الدولة بكامل 

التي تم إنشاؤها في ظل قانون ما حیث یبقى القانون الحالي ساري الاستثماراتباستثناء 

تیلیكوم الجزائر، مصادق اوراسكومو دعمها و متابعتها و الاستثماراتبین وكالة ترقیة استثماراتفاقیةمن 06المادةأنظر56

دیسمبر 26، صادر في 80، ج ر ج ج ، عدد 2001دیسمبر 20مؤرخ في 416-01علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

2001.
ج رج ج، ،ADS،وشركة أقواس دو سكیكدة،الاستثماربین الوكالة الوطنیة لتطویر الاستثماراتفاقیةمن06أنظر المادة 57

.2007جانفي 28،صادر في07عدد 
.97مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید،58
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فعلى 59.ثماراتالاستالمفعول علیها كاستثناء على مبدأ التطبیق الفوري للقوانین في حدود هذه 

و هذا الالتزام یكون حسب القانون الذي ، الدولة احترام شروط الاستقرار المدرجة في العقد

أو في حالة خضوعه للقانون الدولي )أولا(سواء عند خضوعه لقانون الدولة ، یخضع له العقد

)ثانیا(

حالة خضوع شرط الاستقرار التشریعي للقانون الداخلي:أولا

القانون عند خضوع هذه الشروط للقانون الداخلي، فهي بعدم تعدیل الدولة ملزمةتكون 

تشریعاتها الوطنیة لكن لا یطبق هذا التعدیل على العقد المتضمن تحتفظ بسلطتها في تعدیل 

.شرط الاستقرار التشریعي

ي عدة قضایا معروضة على قضاء التحكیم، مثال القرار الصادر في هذا ما تم تأكیده ف

Lecto(قضیة  / Liberia(،كذلك في و ،بالتزاماتهاأخلتلیبیریا قد أنقررت المحكمة أین

Sénégalaise(قضیة  /Soabi( وقد تم النص فیها أن للدولة الحق في فسخ العقد استنادا

.60شرط تقدیم تعویض شامل،للقانون الذي یحكم العقد

فالدولة بإمكانها تعدیل و تغییر تشریعاتها الوطنیة متى لزم ذلك ،شرط أن هذا التعدیل لا یطبق 

لذي یتضمن شرط الاستقرار التشریعي فقد وجدت عدة قضایا معروضة على قضاء على العقد ا

.ؤثر بتوازن العقدالتحكیم أین تم الحكم بالمسؤولیة الدولیة على هذه التصرفات التي ت

حالة خضوع شرط الاستقرار التشریعي للقانون الدولي:ثانیا

وجد هذا الشرط في عقد یخضع فإذاالاتفاق على خضوع العقد للقانون الدولي للأطرافیمكن 

الأخذنظرا لغیاب للقانون الداخلي خضوعهفي حالة الأثرللقانون الدولي یترتب عنه نفس 

قانون عام :الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، تخصصالحوافز والحواجز القانونیة للاستثمارلعماري ولید،59

.19، ص1,2010للأعمال، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر 
.30،ص سابقمرجع ،العرابي سهیلة،خباش دلیلة60
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نظریة السیادة على الثروات الطبیعیة ما ینتج عنه صحة شرط أیضاو الإداریةبنظریة العقود 

.الاستقرار التشریعي
61

إن خضوع العقد للقانون الدولي ینتج كثیر من المزایا لما یحققه من مساواة بین الطرفین ذلك 

و كما أنها القانون الداخليباستبعاد بعض من الامتیازات التي تتمتع بها الدولة عند اختیار 

تمكن الطرف الاجنبي من اختیار قواعد القانون الدولي الأكثر ملائمة كما یترتب علیه تطبیق 

بعض مبادئ القانون الدولي كمبدأ احترام الحقوق المكتسبة و مبدأ حسن النیة  كما أن الخضوع 

.للقانون الدولي یعطي حمایة اكبر للمستثمر مقارنة مع القانون الداخلي
62

المطلب الثاني

التشریعي ببعض المفاهیم المشابهةالاستقرارعلاقة شرط 

الدولةبینتبرمالتيالعقودفيإدراجهیتمالتشریعيلاستقراراشرطفإنسابقاأشرناكما

الدولةقیامإمكانیةعدمعنهالناجمالقانونيالأثر تحقیقعنترتبی،وإنهالأجنبيالمستثمرو

القانونلتغییر،أومعهاالمتعاقدةالأجنبيالطرفوبینبینهاالمبرمالعقدتعدیلبالمتعاقدة

ذلك،فلاخعلىالعقدفيصراحةنصإذاإلاالمنفردة،بإرادتهاالعقدبإنهاءأوالعقدالحاكم

.الأثرهذایقرقانونينظامإلىبالإشارةأوالعقدبفسخللدولةیسمحشرطوجودطریقعن

علىأثرأیضالهایكونأخرىشروطالشرطهذاغرارعلىالعقدیحتويأنیمكنلكن

المساسعدمبشرطالتشریعيالاستقرار شرطحول علاقةنتساءلیجعلنامماالعقد،

شرطعلاقةثم)الثانيالفرع(التفاوضإعادةبشرطعلاقتهكذلك و ،)الفرع الأول(بالعقد

الفرع (الاقتصاديبالتوازن و أخیرا )الثالثالفرع(التشریعيتدعیمالتشریعي بالالاستقرار 

)الرابع

الفرع الأول

شرط احترام الدولة لالتزاماتها الخاصة في مجال الاستثمار، مذكرة تخرج لنیل شهادة ،عمران كهینة،عباسي رادیة61

.25،ص 2019القانون العام للأعمال، جامعة بجایة، :الماستر، تخصص
.26ص ،مرجع سابق،شوشو عاشور62
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بشرط عدم المساس بالعقدالتشریعيالاستقرار علاقة شرط 

لابد أن التشریعي بشرط عدم المساس بالعقد الاستقرار شرط علاقة لتطرق إلى تبیان ل

التشریعي و الاستقرار ثم الفرق بین شرط )أولا(نتطرق إلى تعریف شرط عدم المساس بالعقد  

).ثانیا(شرط عدم المساس بالعقد 

.تعریف شرط عدم المساس بالعقد:أولا

التشریعيالاستقرار أول من أبرز التفرقة بین شرطي "Prosperweil"الأستاذیعد 

ینصرف معنى شرط عدم المساس بالعقد بأن تتعهد الدولة بعدم  و ، وشرط عدم المساس بالعقد

العقد بإرادتها المنفردة باستخدام ما تتمتع به من مزایا حسب تعدلالمساس بالعقد، بحیث 

ذیة، و علیه فشرط عدم المساس بالعقد یعد حصانة یتمتع قانونها الداخلي بوصفها سلطة تنفی

لدولة المضیفة  في مواجهة ما تتمتع به الدولة من المتعاقد مع االأجنبيبها المستثمر 

الأطرافتغییر أداءات أوو في هذا الشرط تتعهد الدولة بعدم تعدیل نصوص العقد 63.سلطات 

أن هذا یؤدي إلى تناقض بین مبادئ معترف بها على إلاباتفاق الطرفین، إلابصفة انفرادیة، 

أ سلطان الإرادة معترف به في القانون الدولي المستوى الدولي، باعتبار أنه و إن كان مبد

الخاص، فإن سیادة الدولة و ما یترتب علیها من سلطات معترف به كذلك على المستوى 

الدولي، و التي تجیز للدولة تعدیل التعهدات و الالتزامات بصفة انفرادیة إذا كانت للمصلحة 

64.الاستثنائیة العمومیة تتطلب استعمال تلك السلطات 

ماستر، تخصص المظاهر تقهقر الأمن القانوني للاستثمار في الجزائر، مذكرة  لنیل شهادة اوریر شهرزاد، عدنان لونیس، 63

.18-17، ص 2017قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، 

.82-81مرجع سابق، ص شوشو عاشور،64
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المنفردة باستعمال الامتیازات بإرادتهاأنه تعهد الدولة بعدم المساس بالعقد أیضایعرف 

التي تتمتع بها وفقا للقانون الداخلي بوصفها سلطة تنفیذیة و إداریة، لذا فهو حصانة للمستثمر 

65.ما تتمتع به الدولة من سلطانالأجنبي في مواجهة 

.التشریعي و عدم المساس بالعقدالاستقرار الفرق بین شرط :ثانیا

تبدو أقل هي نظریة التفرقة بین شرط إستقرار التشریع و شرط عدم المساس بالعقد 

التشریعي و شروط ثبات العقد تهدف في نهایة المطاف أن كل من شروط الاستقرارإذوضوحا 

أن التفرقة إلاقانون علیه، الجدیدة للالتعدیلاتعدم سریان خلالإلى عدم المساس بالعقد من 

معین قد تمحور بصفة خاصة لحكم تنظیم الاستقرارظهر في حالة ما إذا كان شرط ت

علىفقطالقانونبهذاخاصاالاستقرارشرطعندهایكونأيالملكیةعز نن وقانو كالضرائب

الشروطأنمنالرغمىعل66.عامةبصفةالغالبفيیكونالذيالعقدالثباتشرطعكس

الناحیةمنتختلفالزمانحیثمنالقانونوتجمیدالتشریعيالاستقرار تحقیقإلىتهدفالتي

والدولةبینالمبرمالعقدفإنبالعقد،المساسعدمإلىتهدفالتيالشروطعنالنظریة

ناحیةمنوناحیة،منهذاواحدآنفيالشروطمنالنوعینیتضمنقدالأجنبيالطرف

عدمإلىتسعىإذبالعقد،المساسوعدمالتشریعيالاستقرار شروطبینالتفرقةفإنأخرى

القانونيالأمانیحققلانفسهالاستقرار شرطأنكماعلیه،قانونللالجدیدةالتعدیلاتسریان

منالنوعینمنلا كتصادفالتيالمشكلةفإنلذاوبه،المساسالممكنغیرمنكانإذاإلا

طرفوبینابینهالمبرمالعقدتغییربعدمالدولةالتزاممدىفيوتتخلصواحدةتظلالشروط

65 Issad mohand, les techniques juridiques dans les accords de développement économique,
colloque international tenu à Alger le 11 octobre 1976 sur le droit international de
développement , OPU, Alger, 1978, p.210.

.83، مرجع سابق، ص شوشو عاشور66
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تعدیلطریقعنمباشرغیرطریقأومباشربطریقالعقدتغییربعدمالأمرتعلقسواءآخر

67.یحكم العقدالذيالقانون

الدول النامیة بدأ إدراج هذا الشرط في الواقع في عقود استثمار النفط المبرمة من بعض 

بابكو قبل الحرب العالمیة الثانیة كالعقد المبرم بین البحرین و شركة الأجنبیةمع الشركات 

، كما تواترت عقود 1934المبرم بین الكویت و شركة نفط الكویت عام الاتفاق، و 1925

هذا الشرط، و ذلك خلال الفترة اللاحقة على الحرب العالمیة إدراجبصفة عامة على الاستثمار

في هذا الصدد1949المبرم بین السعودیة و شركة جیتي عام الاتفاقالثانیة حیث قرر 

68".أطرافهباتفاق متبادل بین إلایعدل أولا ینقح هذا الاتفاق أنیجب :"بأنه

الفقه ط عدم المساس بالعقد فقد انقسمشر ط الاستقرار التشریعي و بالنظر للتشابه بین شر 

ثلاثةعدم المساس بالعقد فقد انقسم الفقه إلىأوالاستقرار ط عن شر المترتبةالآثارحول 

یة، القانونلأثارهاةالتشریعي صحیحة منتجلاستقرارط اإلى أن شرو أولهااتجاهات فقهیة، ذهب 

نظام فیخضعها للالأخیرة، أما الثالث و دولو الثاني یذهب إلى إخضاعها للسلطة السیادیة لل

إخلالیكون الاستثمارفي و في حالة اللجوء إلى التحكیم خاصة .القانوني الذي یحكم العقد

الادعاءأمام الهیئة التحكیمیة، و أحیانا یضاف إلیه الادعاءأحد دعائم الاستقرار الدولة بشرط 

بأن رفع الضرائب و الرسوم أو أي تغییر آخر في بنیة القوانین و اللوائح بشكل مصادرة مستمرة  

69.لأموال المستثمر

.91مرجع سابق، ص زغودي عمر، 67
.91-90، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید68
.94مرجع سابق، ص زغودي عمر،69
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الفرع الثاني

التشریعي بشرط إعادة التفاوضالاستقرار علاقة شرط 

تلك الشـروط التـي بمقتضـاها یلتزم الأطراف أنهاالبعض عرفهاالتفاوضإعادةشروط 

في حالة التغییر الجوهري للظـروف التـي تـم التعاقـد علـى أساسـها بالتفـاوض مـرة أخـرى مـن 

تفاقهم المبدئي الذي ربما فقد اأو أقلمة اجل خلق توازن تعاقدي جدید ومن ثم إعادة تكییف

70.مبرراته

ـال شــروط إعــادة التفــاوض ضــمن بنــود عقــود الاســتثمار إن الهــدف الأساســي مــن إعمـ

ــة بــین المستثمر الأجنبي والدول المضیفة له هو المحافظة بالدرجة الأولى علـى التـوازن مالمبر 

العقـدي لضـمان اسـتمراره طیلـة قتـرة نفـاذه، رغـم كـل محاولـة مـن أي طـرف فـي العقـد بـالإخلال 

المقررة به، و من ضماناتالبه المستثمر الأجنبي من تزامات وما وعدتلأو من الابتوازنـه

من اجل استقرار المعـاملات فانـه یجـب علـى الدولـة المضـیفة أن تفـي بمـا قطعتـه علـى نفسـها

71.التزامات وما وعدت به المستثمر الأجنبي من ضمانات

لكنه التشریعیة،سلطتهامنالدولةیمنعلاالتفاوضإعادةشرطأنذلكمنیتضح

الفرقهووهذا.الجدیدةتشریعاتهاببموجبالعقدتأثرحالفيالتعاقديالتوازنإعادةیلزمها

الاستقرار فشرطالتفاوض،إعادةشرطوالتشریعيالاستقرار شرطبینكمن یالذيالجوهري

بذلك جازأخلوإذاالداخلیة،تشریعاتهاإلغاءأوتغییربعدملدولةاإلزامفيدالقاطعالتشریعي

إعادةشرطتطبیقویفترض.العقديبالالتزامالإخلالقواعدوفقعلیهاالرجوعلمتعاقداللطرف

الاتفاقوجدلواإذالتشریعي،الاستقرار شرطعلىالاتفاقوجودبعدمالحالةهذهفيالتفاوض

،دة دكتوراه ،تخصص قانون الأعماللنیل شهاأطروحةالنظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الدول النامیة، رفیقة قصوري،70

.195ص ،2011كلیة الحقوق، جامعة باتنة ، 
.197ص المرجع نفسه،71
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العقديالتوازنإعادةسبیلفيالتفاوضلإعادةحاجةهناككانتلماالتشریعيالاستقرار على

72.لعقدل

منالتفاوضإعادةوشرطالتشریعيالاستقرار شرطبینالفروقتبیانمنالرغمعلى

شرطأنواعمننوعاالتفاوضإعادةشرطمنفیجعلالنوعینكلا بینیخلطمنالدوليالفقه

كلوغایةبنطاقیتعلقفیماوردناهأنسبقالذيالاختلافمنالرغمعلىالتشریعيالاستقرار 

التوازنإعادةأوالتفاوضإعادةشرطبأنالفقهبعضویرىالأثرفياتفاقهمابرغممنهما

هذاعلىالاتفاقیتعذرحینالتشریعي،الاستقرار شرطعنبدیلإلاهوماالاقتصادي

حسابعلىالتشریعيالاستقرارشرطتفضیلأنإلىالفقهمنآخرجانبیذهببینما.الأخیر

منطائلةتعویضبالواقعأرضعلىیتسببقدالأخیرهذالكونوذلكالتفاوضإعادةشرط

73.التشریعيالاستقرار شرطانتهاكعنتنتجقدالتيالتعویضبمبالغمقارنةالمتعاقدةالدول

الفرع الثالث

التشریعيالتشریعي بشرط التدعیم الاستقرار علاقة شرط 

یطرأقدتعدييلأااجتنابالتشریعيالاستقرار شرطبإدراجالأجنبيالمستثمریتمسك

إذاالتعدیلاتمنیستفیدأنیمكنكماالمستقبل،فيالعقدعلىالتطبیقالواجبالقانونعلى

تعریفإلىسنتطرقلذلكله،أكثرمزایایتضمنالتعدیلكانإذاسیمالاصراحةذلكطلب

)ثانیا(منهالهدفثم،)أولا(شرط التدعیم التشریعي 

في، المجلة العربیة للبحوث "الأجنبيالنظام القانوني لشرط الثبات التشریعي في عقود الاستثمار"المرضي عوض،أمیرة 72

.13ص،2020، الكویت، 1ددالقانون الاقتصادي، المجلد الأول، ع
.13ص المرجع نفسه،73
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.التشریعيالتدعیمشرطتعریف:أولا

الجدیدةالأحكاممنالاستفادةالأجنبيالمستثمرإمكانیةالتشریعي،التدعیمبشرطیقصد

مزایا و علىیحتويالتشریعذلككانإذاسیمالاو ،الاستثمارواتفاقیاتعقودفيالواردة

تطبق الاتفاقیةالعقدیة و الأحكامضمانات أكبر للمستثمر، أما في حالة وجود تباین بین 

74.للمستثمرالتي تمنح امتیازات أفضل الأحكام

إلى خلالهالتشریعي، الذي یهدف من الاستقرار لقد أقر المشرع الجزائري ضمان شرط 

التي تم الشروع فیها، و إنما دعم المستثمر الاستثماراتحظر أي تعدیل أو إلغاء قانون على 

الجدیدة خاصة إذا الأحكاممن الاستفادةإمكانیة الأخیربضمانة أخرى، تتمثل في منح هذا 

هذا ما جاء في نص .وفر له مزایا إضافیة، و هذا إذا طلب المستثمر ذلك صراحةكانت ت

المستثمر إذا طلب إلا:"...يیلكما الاستثمار المتعلق بتطویر 03-01من أمر15المادة 

75."ذلك صراحة

التشریعيالتدعیمالهدف من شرط :ثانیا

نجد إضافیة، إذ شرط التدعیم التشریعي هو منح المستثمر امتیازات من الأساسيالهدف 

عتراف بحق لااعلى الثنائیة المتعلقة بالاستثمار تتضمن في محتواهاالاتفاقیاتمعظم بان 

.أكثرالتشریع الذي یضمن له امتیازات أكثر، أو حمایة المستثمر في الاستفادة من 

التي تكرس شرط التدعیم التشریعي، بالرعایة من بین المبادئ الأولىیعتبر شرط الدولة 

من الحصول بمقتضى معاهدة دولیة بتمكین رعایا الدولة المستفیدة تتعهد الدولة الملتزمة به إذ

، و یفهم من خلال هذا الشرط التزام الدولة الأولىفي الدولة الأجانبعلى أفضل معاملة یلقاها 

.147ص ،2014هومة ،الجزائر ،دار ،02ط،الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري عیبوط محند وعلي، 74
.متعلق بترقیة الاستثمار، مرجع سابق03-01من أمر رقم 15انظر المادة 75
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منحتها أنالضمانات و الحوافز التي سبق لها كلالمضیفة بمنح رعایا الدولة المتعاقدة معها 

76.، أو ستمنحها مستقبلاأخرىلرعایا دولة 

لا یكتمل شرط الاستقرار التشریعي بمجرد توفر شرط التجمید التشریعي بل یجب إذن

.أیضاتوفر شرط التدعیم التشریعي 

الفرع الرابع

الاقتصاديالتشریعي بشرط التوازن الاستقرار علاقة شرط 

بأیة تشریعات أو إجراءات الالتزاممن الأجنبيالمستثمر یعفيلایتمیز هذا الشرط بأنه 

بل العكس من ذلك سوف یقوم بالتأكید على ضرورة خضوع هذا المستثمر للاتفاقحقة لاوطنیة 

هذا الشرط لضمان احترام سیادة الدولة، و في مقابل ذلك ینصالإجراءاتأو التعدیلاتلهذه 

على التزام الدولة المضیفة بتعویض المستثمر عن جمیع الخسائر المادیة التي أصابته أثناء 

علیه في العقد، و الاتفاق، و التي یمكن أن یكون التعویض جزئي وفقا لما تم تالتعدیلاهذه 

على تعویض الاتفاقفي حالة التعویض الجزئي یتم و .ئينسمیه بشرط التوازن الجز ما ذلك 

التي تتمثل في متى أقرت الدولة المضیفة نوع معین من الحالات في إحدى الأجنبيالمستثمر 

أعباء مالیة، و في هذه الحالة سیعوض المستثمر بشكل كلي زیادةالتشریعات ما أدت إلى

بسبب ما أصابه من ضرر مادي جراء هذه التشریعات، و أیضا عندما تقوم الدولة المضیفة 

و الوطني، و هذا ما یخل بشروط المنافسة الأجنبيبین المستثمربإقرار تشریعات وطنیة تمیز 

خسائر مادیة أكثر من المستثمر الأجنبيالعادلة في السوق الوطنیة و  بهذا یتلقى المستثمر 

77.الوطني 

مقدمة للحصول ، أطروحةالمتعلق بتطویر الاستثمار01-03رقم  الأمرمعاملة المستثمر الاجنبي في ظل بن هلال ندیر، 76

، بجایة، جامعة عبد الرحمان میرة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، للأعمالتخصص قانون عام ، على شهادة دكتوراه

.260-259، ص 2016
.24ص ,مرجع سابق،عمران كهینة، هرادیعباسي77
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على تحدید أیضاالاتفاقیتم الأسسفي العادة انه متى اتفق طرفي العقد على هذه 

و مبلغ التعویض الأجنبيمستثمر تقوم بتقدیر حجم الخسائر التي أصابت الةجهة محدد

على تحقیق هذا التوازن الاتفاقعلیه في العقد، و غالبا ما یتم الاتفاقالمستحق وفقا لما تم 

بإحدى الطریقتین إما بالنص صراحة في العقد على التزام الدولة المضیفة بالتعویض بشكل كلي 

تصلح على لاقانونیةتعدیلاتالدولة تحدث هذه لا أو بالنسبة التي اتفقوا علیها و ذلك عندما 

حقوق أو التزامات المستثمر، و الطریقة الثانیة تكمن في اتفاق الطرفین على وجوب إعادة 

النظر في شروط العقد، لیتم إعادة التفاوض من جدید، و القیام بتعدیلها بما یضمن توازن 

الأجنبيالمالیة المتوقعة للمستثمر الأرباحالعلاقة التعاقدیة بین الأطراف، و یضمن تحقیق 

لكونها ستضمن تعویضه عما الأولىو بالتالي یفضل المستثمر الأجنبي الطریقة .وقت التعاقد

لحقه من ضرر دون الحاجة إلى إعادة التفاوض على شروط العقد من جدید مع الدولة  

78.المضیفة

دور شرط الثبات التشریعي في حمایة المستثمر الأجنبي في عقود الطاقة بین فرضیات و إشكالیات "، محمودفیاض 78

، القانونكلیة ,2013ماي 21,20ریخ الحادي و العشرین الطاقة بین القانون و الاقتصاد بتا، المؤتمر السنوي "لتطبیقا

.637-638جامعة الإمارات العربیة المتحدة ،ص
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:خاتمة الفصل

، الأجنبين أهم الضمانات الممنوحة للمستثمر نتوصل في ختامنا لهذا الفصل أن م

، الذي یكفل للمستثمر حمایة داخل الدولة المضیفة إزاء أي تعدیل أو التشریعيالاستقرار مبدأ 

التي تؤثر في التنمیة الأموالنقل حركة رؤوس الذي یساعد على الأمرتغییر لقانونها، 

.في الدولةالاقتصادیة

على الأجنبيالاستثمارالتشریعي یحظى بأهمیة كبیرة في عقود الاستقرار فشرط 

المشرع منهج من بینها الجزائر حیث انتهجهالمستوي الدولي، و انتهاج كل الدول لها لنفس ال

م یجعل الجزائر أن ذلك لإلاالمختلفة، ثمارالاستالنص علیه في قوانین خلالالجزائري من 

التي تحوزها، و ذلك بسبب الإمكانیاتبالرغم من كل الأجانبمستثمرین الوجهة المفضلة لل

ل مرة التي كان آخرها سنة في كالاستثماریرات الوردة على قوانین یو التغالتعدیلاتكثرة 

.ذلك قائما حسب تصریح من وزیر الصناعة الحاليلازالو 2016

، ومنع ثمارللاستولذلك على المشرع الجزائري وضع قانون منظم و شامل و دقیق 

أنه یوجد استقرار و ثبات الأجانبتعدیله في كل مرة لمدة طویلة، حتى یطمئن المستثمرین 

.البلادتشریعي في 
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دفعها إلى إبرام عقود الاستثمار بین الدولة كشخص عام حاجة الدولة إلى التنمیة تإن 

من أشخاص القانون الدولي العام مع مستثمر أجنبي الذي یحمل حقوق و التزامات متبادلة 

.التشریعيبینهما، كشرط الاستقرار 

غیر أنه قد تلجأ الدولة  صاحبة السیادة التي تتمتع بامتیازات خاصة باعتبارها أحد 

أجنبيأطراف العقد إلى تعدیل هذا الأخیر أو إلغاءه، في حین أن الطرف الثاني شخص 

.طبیعي، لا یتمتع بهذه المزایا على الرغم من قوته الاقتصادیة و المالیة

بكل أنواعها تؤكد ،لقوانین الداخلیة و الدولیة و حتى الاتفاقیاتبالمقابل نجد أن معظم ا

استنادا إلى ،في آن واحد على مبدأ حق الدولة في تعدیل و نزع الملكیة الخاصة بالمستثمرین

أین ،مجموعة من الاعتبارات الغالب منها تفرضها مقتضیات السیادة الاقتصادیة لهذه الدول

79.الإشراف على النشاط الاقتصادي عمومایجوز لها ممارسة الرقابة و 

التي تؤدي إلى تضارب و تصادم المصالح بین طرفي الإشكالاتلكن هناك العدید من 

عقد الاستثمار، حیث تطرح مسالة التوفیق بین حق الدولة المطلقة بتغییر أو إلغاء  قوانینها 

الداخلیة بصفة منفردة بما یخدم مصالحها العامة و سعیها لتحقیق أهدافها التنمویة المسطرة من 

80.الأجانبستقطاب المستثمرین التشریعي لاالاستقرار خلال تكریس شرط 

المبحث (مدى حق الدولة في تعدیل و إلغاء عقد الاستثمار سندرس في هذا الفصللذا 

المبحث (المبادئ التي تحد من سلطة الدولة في تعدیل و إنهاء عقد الاستثمار ثم دراسة )الأول

.)الثاني

المجلة ،"آلیة لتفعیل العملیة الاستثماریة،تعویض المستثمر بین القانون الدولي و القانون الجزائري "،معیفي لعزیز79

بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،العدد الأول،14المجلد ،الأكادیمیة للبحث القانوني

.463ص ،2018
مجلة الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة و ، "شرط الثبات التشریعي كضمانة للمستثمر الأجنبي في الجزائر"حدیدي عنتر، 80

.663ص، 2017، البلیدة، 8السیاسیة، المجلد الثاني، عدد 
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الأوللمبحث ا

التشریعيستقرارالانفرادیة للدولة الماسة بشرط الاالإجراءات

و عنصرا من عناصر أساسیاتعد عاملا إن إستقرار التشریعات المتعلقة بالاستثمارات 

أنیعول على استقطاب رأس المال الأجنبي الأجنبیة و كل بلد الاستثماراتجذب و تشجیع 

یشعر أرضیة قانونیة و تشریعیة مستقرة حاضرا و مستقبلا تجعل المستثمر یعمل على تهیئة 

بلد یعاني إلىالمستثمر للقدوم مهما كانت الضمانات و المزایا لا تدفع لأنهبالأمان القانوني، 

من لا إستقرار في نظامه القانوني المتعلق بالاستثمار، لوجود علاقة طردیة بین ثقة المستثمر 

81.الأجنبي و الثبات التشریعي

السیادة أعمالمن انعتبر و نزع الملكیة للمنفعة العامة یالتأمیم إجرائينابالرغم من 

في الدولة لا قتصادیة و الاجتماعیة رها السلطة العامة بغرض تحقیق التنمیة الادالتي تص

إجراء أيعلى حق الدولة في اتخاذ أن المشرع قد وضع قیودا إلاتخضع لرقابة القضاء، 

حیث یفرض القانون في هذه الحالة الاستجابة لمجموعة من بغرض التأمیم أو نزع الملكیة، 

82.الشروط حتى یصبح هذا الإجراء مشروعا

ثم نزع الملكیة )المطلب الأول(ء الدولة إلى التأمیم و لجإلىسنتطرق في هذا المبحث 

)المطلب الثاني(

الأولالمطلب 

الدولة إلى التأمیملجوء

القانون الدولي الكلاسیكي، لان مبادئ هذا القانون اهتمام في إطار بأيلم یحظ التأمیم 

الفردیة، بحیث اهتمت بحمایة حق الملكیة تقدسالبلدان الرأسمالیة التي قد وضعت من قبل 

.663، صمرجع سابق، حدیدي عنتر81
.46سابق ، ص ، مرجع خباش دلیلة، العرابي سهیلة82
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ة الاحتیاطات بكافلذلك أحیط التأمیم و نزع الملكیة .واجبات الدولةكإحدىالملكیة الفردیة 

83.الجوهریة الاختلافاتبالرغم من ة الخاصة و ذلك ملكیلضمان عدم المساس بال

الفرع (التأمیم و كذا أنواع )الفرع الأول(المقصود بالتأمیم سندرس في هذا المطلب 

الفرع (الجزائريالتأمیم في التشریع و أخیرا )الفرع الثالث(آثار التأمیم ثم منو )الثاني

)الرابع

الفرع الأول

المقصود بالتأمیم

الدولة على مشروعه الاستثماري، و استیلاءهو الأجنبيضد المستثمر إجراء إن أشد 

اطرق إلى تقدیم تعریفتو من خلال هذا الفرع سن.نزع الملكیةیعد خطر التأمیم من أبرز صور

)ثانیا(بیان خصائصه ثم )أولا(تأمیملل

تعریف التأمیم:أولا

عمل من أعمال السیادة تنقل به الدولة المضیفة الملكیة الخاصة ":یعرف التأمیم بأنه

الممتلكات و إلى الملكیة العمومیة ، أو أنه عمل من أعمال السیادة تنقل الدولة من خلاله 

الحقوق الخاصة في نشاط معین بمقتضى نص تشریعي و للمصلحة العامة بغرض استغلالها و

و من أهم الاستثمارات الأجنبیة التي 84،"السیطرة علیها و لتوجیهها نحو أهداف معینة

الصناعة البترولیة في مقدمتها على الإطلاق ، و صادفت تطبیقا واسعا لنظام التأمیم تأتي 

الاقتصادیة ترف الفقه الدولي الحدیث بحق الدولة في تأمیم أموال الأجانب و مصالحهمیع

.دف المصلحة العامةبهالموجودة على إقلیمها عندما یكون ذلك

.264سابق، ص مرجع ، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري،وعليعیبوط محند 83
لنیل شهادة مذكرة ،-دراسة مقارنة–حمایة الاستثمار الاجنبي الخاص في التشریعي الوطني و القانون الدولي ،علة عمر84

.86ص ،2008،قسنطینة،جامعة منتوري ،كلیة الحقوق،تخصص القانون العام،ماجستیر
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من أعمال السیادة تنتقل بمقتضاه وسائل الإنتاج و عمل :"بأنهیعرفه البعض كما

أنشطة معینة من الأفراد و الهیئات الخاصة إلى الدولة، و كما تتولى التداول و ممارسة 

85".استغلالها لخدمة المصالح الجماعیة

التأمیم هو عملیة مرتبطة بالسیاسة العلیا :"ليیمعهد القانون الدولي بما قد عرفه كما

جزئیا، بحیث تكف ید القطاع الخاص كلیا أو الاقتصاديبها الدول من أجل تغییر بنائها تقوم 

ة ذات الأهمیة لضمها إلى القطاع العام خدمة یأو الزراعالمشروعات الصناعیة عن بعض

86".للأمةللمصلحة العلیا 

خصائص التأمیم:ثانیا

، و یعتبر حقا غیر قابل الإقلیمیةإلى سیادتها استناداتقوم الدولة بإجراء التأمیم 

)2(للدولةفي إطار السلطات التقدیریة و یندرج )1(للتنازل

حق غیر قابل للتنازل1-

وسیلة باعتبارهالقانون الدولي فيه بمعترف الأجنبیةالأموالتأمیمإن حق الدولة في 

دافعت عنه البلدان النامیة الذي قهذا الح.لممارسة سیادتها على ثرواتها و مواردها الطبیعیة

قابل للتنازل لأنه مرتبط بسیادة الدولة و اختصاصها المانع بعد حصولها على استقلالها، غیر 

الحق في و الاجتماعي و الثقافي بما في ذلك الاقتصاديكل میادین النشاط في تنظیم 

87.الملكیة

حق ، بحیث اعتبرت 1971بذلك عند تأمیم الشركات الفرنسیة عام لقد تمسكت الجزائر 

كسلطة ذات سیادة و حق كل بلد في التأمیم غیر قابل للتنازل و یندرج في إطار صلاحیاتها 

الحكومة أنعلى أكدتمن أجل تحقیق تنمیته الخاصة و التصرف الحر في ثرواته الوطنیة 

.54سابق، ص ، مرجع شنتوفي عبد الحمید85
.53ص ، المرجع نفسه86
.268سابق، ص مرجع ، ،الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائريعیبوط محند واعلي87
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و لا و دون شرط عازمة على ممارسة هذا الحق و هذه الصلاحیات دون مسبقات الجزائریة 

88.عرقلة أو قید من أي نوع كان

للدولةسلطة تقدیریة 2-

القانون الداخلي و لأحكامالتأمیم، هذه السلطة تخضع دولة سلطة تقدیریة في مجال لل

كما الأجنبیةالأملاكلكل شروط، بحیث یمكن أن تكون شاملة بأیةةمحددغیر ممارستها 

الدولة أهدافو ذلك بصفة كاملة أو جزئیة حسب الأملاكیمكن أن تخص مجموعة من 

نیة لدى طالما لا توجد سوءفي التنمیة، و هذا التمییز مشروع ااستراتیجیاتهو الاقتصادیة 

.الأجانبمعینة من الدولة في الإضرار بفئة 

تلكأوفي هذا المجال خلافا للنظریة التقلیدیة التي تحاول وضع حدود لسلطات الدولة 

بسلطة كل الدول تعترف أصبحتالقانون الدولي، و مبادئ لأحكامالتي تعتبر التأمیم مختلف 

كانت الخلافات مازالت قائمة حولإنو من حیث المبدأ الأجنبیةالأملاكفي تأمیم ةالدول

89.التأمیمإجراءاتو أسالیب دفعه، أي الآثار المالیة المترتبة عن قدیر التعویض ت

الثانيلفرع ا

أنواع التأمیم

و الدولي باعتباره مفتاح التنمیة، یعتبر التأمیم من التصرفات المعترف بها على المستوى 

سواءالاستثمار الأجنبي في طریق تدفق شكل عقبة مهمة یفانه أیا كان نوع التأمیم و شكله 

)ثالثا(أو اقتصادیا )ثانیا(إصلاحیا اأو تأمیم)أولا(اإیدیولوجیكان التأمیم 

.168-167سابق، ص ، مرجع زغودي عمر88
.270سابق، ص مرجع ، ،الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري عیبوط محند واعلي89
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التأمیم الإیدیولوجي:أولا

مسبقة غرضها یعتبر التأمیم الإیدیولوجي ذلك التأمیم الذي یهدف إلى إدراك عقیدة 

ذلك تحقیقا للمصلحة الجماعیة، كما یمكن القول كذلك بأنه وجوب تملك الشعب لوسائل الإنتاج 

للملاك و الذي یقوم على رفض أداء أي تعویض ضد مبدأ الملكیة الفردیة، التأمیم الموجه 

90.و في دول شرقي آسیاالسابقین، مثال ذلك التأمیم الذي تم في روسیا 

التأمیم الإصلاحي:ثانیا

بمبدأ الاحتفاظمع الاقتصاديلبعض جوانب النشاط هذا التأمیم تقوم به الدولة إن

إشكالیةعلى أن هذا النوع لم یقدر أي في تلك الدولة، للإصلاحالفردیة و ذلك تحقیقا الملكیة 

الأموالعن للملاك السابقین تقدیم تعویضا و یتضمن على عكس التأمیم الإیدیولوجي قانونیة، 

فیها كفرنسا حیث صدرت الغربیة أوروباالتأمیمات التي تمت في دول ة، و مثال ذلك مالمؤم

91.التأمیمالنشاطات التجاریة المختلفة التي یشملها متعددة حول قوانین و مراسیم 

الحرب العالمیة الثانیة، أعقابأن هذا النوع من التأمیمات ظهر الإشارةیجدر كما

الاقتصاديالإصلاحالعلاجیة، لجأت إلیه الدول النامیة بهدف هو ما یعرف بالتامیمات و 

الثروة الوطنیة مع ضرورة تعویض على مصادرمحاربة الاحتكارات، و ضمان السیطرة و 

.المؤممةالأموالأصحاب

الاقتصاديالنمو تأمیمات :ثالثا

الاستجابة للدوافع تلك التي تقوم بها الدولة بهدفالاقتصاديبتأمیمات النمو یقصد

الوطنیة و القومیة من أجل السیطرة على الموارد المحلیة و تحقیق الاستقلال الاقتصادي، و 

استر، الم، حمایة ملكیة المستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة مخلوف، تزاموشت أمینةدرویش90

.11، ص 2018بجایة، عبد الرحمان میرة، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، 1، الاستثمار الأجنبي، المعوقات و الضمانات القانونیة، طد السمرائيو درید محم91

.113، ص2006
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الإیدیولوجي، ما یكون هذا النوع من التأمیم في دول العالم الثالث و على عكس التأمیم غالبا 

من تعویض المالكین إلا أنه یتضفهذا النوع من التأمیم لا یقضي على مبدأ الملكیة الفردیة، 

92.أخذت بهذا النوع من التأمیم نجد مصر و العراقالسابقین، من أهم دول العالم الثالث التي 

معترف به في القانون الدولي، أیا الأجنبیةالأموالأن حق الدولة في تأمیم إلىیر نش

.الطبیعیةسیادتها على ثرواتها و مواردها وسیلة لممارسة الدولة باعتبارهكان نوعه 

الثالثالفرع 

آثار التأمیم

للسیطرة على أوضاع الدولة و تقوم به العدید من الدول إلىبالنظر یتأثر التأمیم 

.ثار ناتجة عن تطبیقهالآو لهذا تختلف الطبیعیة و تسییر الثروات، المصادر

و الأخرىالتأمیم یمكن أن یرتب آثار قانونیة في مواجهة الدول أنیرى اغلب الفقهاء 

:نجدمن أهم الآثار الناتجة 

المؤمم، فیعد التأمیم بمفهومه للمشروعفیما یخص آثاره بالنسبة إلى الشخصیة القانونیة 

الذي یرد على المشروع بوصفه وحدة قانونیة متمیزة تتمتع بشخصیة الإجراءالقانوني ذلك 

معنویة مستقلة، حیث أنه یؤدي إلى انتقال المشروع بذمته المالیة و ما تتضمنه من حقوق و 

.الدولة المؤممةإلىالتزامات 

الأصلیةر الشخصیة المعنویة مصیتحدید إلىفي إجراء التأمیم الواردة تؤدي النصوص 

هذه أیضاشخص قانوني جدید یحل محلها، و تحدد من حیث بقائها أو انقضاءها أو إنشاء 

93.النصوص مصیر فروع المشروع و مكاتبه الموجودة في الخارج

.13-12سابق، ص ، مرجع درویش مخلوف، تزاموشت أمینة92
.52سابق، ص ، مرجع خباش دلیلة، العرابي سهیلة93
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فإنهاالدولة وقت التأمیم، إقلیمالموجودة في الأموالبالنسبة إلى التأمیم لأثاربالنسبة 

إلىالتأمیم و آثاره وفقا لقاعدة خضوع المال لقانون موقعه حتى و لو تم نقله لإجراءاتتخضع 

في نظر القانون الدولي المؤممة تبقى الأموالو لكن بعض الفقه یرى أن .بعد التأمیمالخارج 

إلىخروجها من الدولة المؤممة یمكن أن یستردها بمجرد الأخیر، و هذا الأصليملكا للمالك 

من الفقه و منطق القانوني، لذلك انتقده جانب كبیرمع ال، غیر أن هذا یتنافى الأخرىالدول 

.المختلفةأحكامهضاء المقارن في قالأنكره

فالواقع من الدولة وقت التأمیم إقلیمالموجودة في خارج للأموالأما آثار التأمیم بالنسبة 

اصدر هذا القانون قانون التأمیم هو قانون ذات تطبیق فوري، و یكون المشرع الذي أنالأمر

آثار التأمیم و المشرع في استعماله لهذه السلطة قد یضع ما یقید هو الذي یحدد نطاق آثاره، 

المملوكة الأموالالدولة أو قد یقر أن التأمیم یرد على كل المتواجدة داخل الأموالفي إطار 

و قد نصت العدید من الإتفاقیات الدولیة .و لو كانت موجودة في الخارجالمؤمم حتى للمشروع

آثار التأمیم، و مثال ذلك إتفاقیة تعویض شركة قناة على حریة المشرع الوطني في تحدید نطاق 

94.السویس

الرابعالفرع 

موقف المشرع الجزائري من التأمیم

حقیقیا عن بالرجوع إلى القانون الجزائري نجد تراجعا واضحا عن موقف الدولة و تنازلا 

على التأمیم في أحكام القانون ینصلأنه، بموجب التأمیم لمستثمریناحقها في اخذ ملكیة 

لا :"على أنه678المادة في ظل النظام الاشتراكي، حیث تنص أحكامهالمدني، الذي صدرت 

95"...بنص قانونيإلایجوز إصدار حكم التأمیم 

.52ص مرجع سابق، ،خباش دلیلة، العرابي سهیلة94
.سابقالمتعلق بالقانون المدني، مرجع 58-75من الأمر رقم 678أنظر المادة 95
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رالأجنبيفي إطار قوانین الاستثمار إلا أنه  في 96فهو لم ینص إلا على التسخی

لا یمكن أن تكون :"منه، بقولها40الملغى ، و ذلك في المادة 12-93رقم المرسوم التشریعي 

عن طریق الإدارة ما عدا الحالات التي نص علیها المنجزة موضوع تسخیر الاستثمارات

97."التشریع

إلى التأمیم بل إشارةأيالمتعلق بتطویر الاستثمار 03-01رقمالأمركما لم یتضمن 

لا یمكن أن :"منه التي تنص على16بموجب المادة 98الإداریةبما یسمى بالمصادرة اكتفى 

في إلا في الحالات المنصوص علیها ، إداریةموضوع مصادرة المنجزة الاستثماراتتكون 

".عادل و منصفو یترتب عن المصادرة تعویض به، التشریع المعمول 

المشرع إنفالملاحظ الاستثمار رقیة المتعلق بت09-16في القانون الجدید رقم أما

محاولة منحه إلىذلك راجع لو لعالمصادرة أولكل من التأمیم الإشارةالجزائري لم یتضمن 

بموجب أشارنه الو، و المفروضة علیهم الالتزامات ایخالفو طالما لم نوعا من الثقة المستثمرین

التجرید من الحقوق عن أوالامتیازات سحب إمكانیةإلىمن نفس القانون 24المادة 

في حالة مخافتهم الالتزامات بالعقوبات المنصوص علیها في التشریع دون المساس المستثمرین 

مؤقت تتخذه السلطة العامة المختصة، و تحصل بمقتضاه على حق الانتفاع ببعض الأموال الخاصة ءإجرا:یقصد بالتسخیر96

أودیع :نقلا عن.بهدف المصلحة العامة مقابل تعویض لاحق تقوم بأدائه عادة لمن كانت له ملكیة المال كحل الاستیلاء

یل شهادة الماستر، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، ، حمایة المستثمر الأجنبي في ظل القانون الجزائري، مذكرة لننادیة

.37، ص 2004جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.665سابق، ص ، مرجع حدیدي عنتر97
إجراء وقائي تقتضیه اعتبارات الأمان و الصحة و السلامة العامة و تقوم السلطة الإداریة باتخاذه :یقصد بالمصادرة الإداریة98

مثل مصادرة الأغذیة أو البضائع المهربة تطبیقا بنصوص القانون، و تختلف عن المصادرة .قضائي بذلكدون أن یصدر حكم 

الجنائیة فیما یخص نقل مال مملوك للجاني إلى الدولة أو إحدى مؤسساتها دون أداء مقابل و تصح إلا بحكم قضائي لأنه 

.62سابق، ص ، مرجع شنتوفي عبد الحمید:نقلا عن.تعتبر من العقوبات التكمیلیة
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المادة منصوص علیها في المصادرة كعقوبةو قد یكون ذلك عن طریق 99.المفروضة علیهم

100.الجزائريقانون العقوبات من 15

من ملكیته یتم حرمانه بموجب جنایة حیث على القانون الأجنبيعندما یتعدى المستثمر 

المصادرة تكون عقوبة ، حیث أن المفروضة علیهلعقوبةالإتمام بصفة جبریة أو منقول العقاریة 

أوجنایة في المجال المصرفي فیها صاحب المشروع في كل الحالات التي یرتكب تكمیلیة 

له المال المملوك ، إذا یؤول كل الاقتصاديالقانون مخالفات لقواعد أنهاتكیف على ...الجبائي

101.الجریمة إلى الدولةفي تنفیذ تلك المستعملة الأشیاءحتى أومنه أو جزء 

یجب علیها الالتزام بعدم المساس بالعقد، الأجنبيالدولة عقدا مع المستثمر أبرمتإذا 

بالقانون الدولي و إذا وجد في ذلك العقد شرط ثبات الإخلالبه یعد من مظاهر الإخلاللان 

102.یرتب علیها مسؤولیة دولیةإخلال الدولة بهذا الالتزامینص على عدم جواز التأمیم، فإن 

المطلب الثاني

الأجنبيستثمر للمالخاصة ملكیة النزع 

ما الفائدة من ، إذالأجنبيخاصة بالنسبة للمستثمر أساسیاتعتبر الملكیة الخاصة شیئا 

أهمیة الاستثمار إذا كانت ملكیته ستعود لطرف آخر غیر المستثمر ذاته، و على الرّغم من 

فإن التشریعات المختلفة و منذ القدم الاحترامأنها حق قانوني واجب بالملكیة الفردیة ووصفها 

مقابل تعویض یدفع للمالك، و من جهة تعترف للدولة بالحق في نزع الملكیة للمنفعة العامة 

.175سابق، ص ، مرجع زغودي عمر99
عدد ر ج ج ،، یتضمن قانون العقوبات الجزائري، ج 1966جوان08مؤرخ في 156-66من الأمر 15أنظر المادة 100

.، معدل و متمم1966یونیو 11في ،صادر64
لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة الحمایة القانونیة لملكیة المستثمر الأجنبي في الجزائر، رسالةحسین نوارة،101

.50، ص 2013الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو ، 
.248سابق، ص ، مرجع شوشو عاشور102
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الالأمو على العمل في معظم الدول على تخویل السلطة العامة حق الاستیلاء أخرى فقد جرى 

103.الحرب أو لأیة مصلحة أخرىالخاصة بشكل مؤقت أو وضعها تحت الحراسة لمقتضیات 

بعض مع ذكر للمنفعة العامةالملكیةمنه سنتطرق في هذا المطلب إلى تعریف نزع 

و )الفرع الثاني(ثم تمییز نزع الملكیة عن التأمیم من و )الأولالفرع (ة لهاالصور المألوف

نزع و أخیرا )الفرع الثالث(على حق الدولة في نزع ملكیة المستثمر الأجنبيالواردةالقیود كذلك

)الفرع الرابع(في التشریع الجزائريالملكیة

الأولالفرع 

لهاالمألوفةالأخرىو الصور للمنفعة العامةتعریف نزع الملكیة

أخذ یتطور على مفهوما قدیم النشأة، یعتبر أسلوب نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة 

الإیدیولوجیاتالعقائد و النظر عن غضبالأنظمةكافة على أنه إجراء عرفته مر العصور 

)ثانیا(له عدة صور و )أولا(عدة تعریفات فقد عرف104رأسمالیة أوكانت اشتراكیةالسائدة 

:للمنفعة العامةتعریف نزع الملكیة :أولا

مختلف التشریعات القانونیة أشكالا عدیدة لتدخل السلطة العامة في الدولة لقد عرفت 

المستثمرین و مسألة خطر نزع الملكیة ذلك عن طریق تجرید الأشخاص بصفة عامة فیما یخص 

بمعناه الواسع أن تأخذ الدولة أو بمقتضى سلطتها العامة، الذي یعرف أموالهمبصفة خاصة من 

105.الممتلكات من أجل استعمالها الخاصالهیئات التابعة لها إحدى 

عوائق الاستثمار الأجنبي في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون العام قلال امنة، سعدودي نادیة، 103

.54مولود معمري، تیزي وزو، ص الاقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة 
.17سابق ، ص ، مرجع حسین نوارة104
ضمانة أساسیة لتفعیل العملیة الاستثماریة في الجزائر، :تعویض المستثمر الأجنبيبكتاش عبد الحفیظ، عطوش بولیفان،105

، عبد الرحمان میرة، بجایةجامعة الحقوق والعلوم السیاسیة،مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة 

.28، ص 2015
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للمنفعة العقار من ملكه جبرا أنها حرمان مالك من بین التعریفات المقدمة لنزع الملكیة 

106.عما یناله من ضررتعویضه العامة نظیر 

أو الإجراء الذي تقوم به الدولة المضیفة للإستثمار :"بأنهالأخرعرفه البعض كما 

و ، حیث ینصب هذا الإجراء على العقارات الأجنبيإحدى سلطاتها العامة لنزع ملكیة المستثمر 

107".محددة بالذاتأموالاتكون 

الاستثمار تعترف ضمنیا بمبدأ حق الدولة في اتیاتفاقأنمن خلال هذه المادة نلاحظ 

إلزام الدولة باحترام الشروط و ذلك مع مشروعا مبدءاً نزع ملكیة المال الأجنبي حیث جعلت منه 

.الواردة في هذه الإتفاقیات

الصور المألوفة لنزع الملكیة:ثانیا

یتضح ، 108المتعلق بترقیة الإستثمار 09-16القانون رقم من 23نص المادة باستقراء

إلا أنه تم حق قانوني واجب الاحترام، بأنهاووصفها ا أنه بالرغم من تقدیس الملكیة الفردیة نل

مقابل تعویض المنجز في نزع الملكیة و الاستیلاء على المشروع الاستثماري منح الحق للدولة 

و الأجنبيقید في وجه المستثمر بأنهاو أیا كانت صور نزع الملكیة فإن الفقه یصنفها للمالك، 

.أو جزئیاحرمانا كلیاأمواله استثمارذلك بحرمانه من 

،)2(المصادرة،)1(نزع الملكیة للمنفعة العامة في كل من صور نزع الملكیةتكمن

).4(و الحراسة ، )3(الاستیلاء 

سة و ، مجلة دفاتر السیا"نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في التشریع الأردني"أسامة الحناینة،فیصل ،شنطاوي 106

.85، ص 2015العدد الثاني عشر، الأردن، القانون، 
.70سابق، ص مرجع أرجیلوس عماد الدین،، لروي لطفي107
.سابق، مرجع المتعلق بترقیة الإستثمار09-16من الأمر 23أنظر المادة 108
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:نزع الملكیة للمنفعة العامة1-

للدول و ةالتشریعات المقارنمن الكثیرنزع الملكیة للمنفعة العامة مكرس في إن إجراء

.الإقلیمياحدود اختصاصهالسیادة التي تباشرها السلطة العامة في الدولة في إجراءاتمن یعد 

المنفردة للإدارة على الإرادةإداري، عن طریققرارإداري، یتم بموجب إجراءعلى أنه و یعرف 

إلى تملك الدولة أو إحدى فبحیث یهدأساسه یتم نقل الملكیة الخاصة إلى ملكیة عمومیة، 

لمصلحة العامة دون التمییز بین الوطنیین ابغرض تحقیقیةعقار موال لأمؤسساتها العامة 

109.مناسبوالأجانب، مقابل تعویض 

السودان، و الذي جاء في حكومة الجزائر و حكومة المبرم بین الاتفاقذلكةمن أمثل

أو التأمیم أو أیة تدابیر نزع الملكیة أيلا یتخذ الطرفان المتعاقدان :"ليیمنه ما 4المادة 

أن تكون هذه كان ذلك بسبب المنفعة العامة بشرط إذا إلا....علیها، تدابیر أخرى یترتب 

110".لا تكون تمییزیةأنقانونیة و التدابیر قد اتخذت طبقا لإجراءات 

بالاستیلاء، بالإضافة للمنفعة العامة و القرار الصادرالملكیةنزعبین قرار اختلافأهم 

للأولمنقولة خلافا أمبصفة عامة سواء كانت عقاریة الأموالكون هذا الأخیر یتناول إلى 

یؤدي إلى نقل الملكیة على العقاریة، و قرار نزع الملكیة الأموالعلى إلاعادة ینصب الذي لا

تب على قرار الاستیلاء سوى مجرد تخویل السلطة العامة التي لا یتر المال بصورة نهائیة، بینما 

الاستیلاء لفترة مؤقتة دون أن یترتب عن ذلك نزع ملكیة محلالانتفاع بالمال الحق في أصدرته

111.الأصليالمالك 

.30، ص مرجع سابقظ، بكتاش عبد الحفی109
و حكومة جمهوریة السودان حول من الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة4أنظر المادة 110

، مصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي 2001اكتوبر 24، الموقع بالجزائر بتاریخ للاستثماراتالتشجیع و الحمایة المتبادلة 

.2003مارس 23، صادر بتاریخ 20، ج ر ج ج ، عدد 2003مارس 17مؤرخ في 121_03رقم 
.19، ص 2002، دار الفكر الجامعي، مصر، 1، طالأجنبيالحمایة الدولیة للمال هشام علي صادق، 111
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:صادرةالم2-

أو كل بمقتضاه على ملكیة بعض في الدولة و تستولي تتخذه السلطة العامة إجراء 

نللأجانب دو ة دو هي أخذ الممتلكات العائلأحد الأشخاص أو الحقوق المالیة الأموال

.112تعویض

القضائیة، و هي المصادرة عن طریق سلطة قضائیة و یطلق علیها عادة بالمصادرة تتم 

تكمیلیة أوكعقوبة تبعیة تلك التي تتقرر بموجب حكم أو قرار صادر عن المحاكم العادیة 

لمواجهة ظروف الجنائیة، أو تصدر عن جهة قضائیة خاصة في صورة قرار الجرائمى لإحد

الدولة من جمیع الإمكانیات التي بحوزتهم لمواجهة أي غیر عادیة، كتجرید المتمردین أو أعداء 

و هناك المصادرة التي تتم عن طریق السلطة التنفیذیة و تسمى بالمصادرة مساس بالحكم، 

على الأمن و بعض الاعتبارات الخاصة بالمحافظة كإجراء وقائي تفرضه الإداریة فهي تظهر 

113.مواد محضورة تضر المواطنینبمصادرة الإداریةالسلامة و الصحة العامة، كقیام السلطة 

التأمیم ینصب على المشروعات بما تحویه من أنخلال من التأمیم تتمیز المصادرة عن 

كالاسم التجاري، فهو ذو طبیعة غیر شخصیة، في حین معنویةعقارات و منقولات مادیة أو 

شخصیة،كذلك ذات طبیعة الأحوالتقتصر غالبا على المنقولات، و هي في كل أن المصادرة 

في حین أن الطابع الجزائي الحقوق المؤممة، لأصحابفإن التأمیم یستوجب التعویض 

114.انتفاء عنصر التعویض في شانهاللمصادرة یؤدي إلى 

یؤدي بالضرورة مصادرةالفالطابع الجزائي لهذه نزع الملكیةعن تختلفالمصادرةكما أن 

.الملكیةإلى انتفاء عنصر التعویض وهو ما یمیزها عن إجراء نزع 

.109سابق، ص ، مرجع السمرائيدرید محمود 112
.60-59ص ،مرجع سابق ،، النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الدول النامیة، قصوري رفیقة113
، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، رسالة للحصول على شهادة ماجستیر، عمر هاشم محمد صدقة114

.46، ص 2006، مصر، أسیوطي عام، كلیة الحقوق، جامعة تخصص قانون دول
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:الاستیلاء3-

ضالانتفاع ببعمؤقت تتخذه السلطة العامة للدول المضیفة للحصول على حق إجراء 

المالملكیةب لصاحبأدائهتقومتعویضمقابلوذلكالعامة،للمصلحةتحقیقاالأموال الخاصة 

115.الاستیلاءمحل

المضیفةالدولةسلطاتإلیهتلجأاستثنائيإجراءوالاستیلاء هأنالتعریفهذامنیتضح

یجردلاكونهفيبقیتهعنالإجراءهذایتمیزكماالحادة،الأزماتحالةأوالحربظروففي

زوال لحیناستثمارهعلىالجوهریةحقوقهممارسةفيسلطتهیقیدبلملكیتهمنالمستثمر

.بالسب

یجوز الحصول على الأموال «:من القانون المدني على أنّه676لمادة علیه انصت 

والخدمات الضروریة لضمان حاجات البلاد إما باتفاق رضائي أو عن طریق الاستیلاء وفقا 

»..للحالات والشروط المنصوص علیها في القانون

اهذ، و یمارس أو المنقولاتالعقاراتالجبریة للحصول على قمن الطر یعتبر الاستیلاء 

محددة بإجراءاتمقرونة استثنائیةمن قبل الإدارة في إطار القانون و یعتبر عملیة الإجراء

عبارة عن طریق جبري ینصب على حق الملكیةد  لكون الاستیلاء راملكیة الأفقضمانا لح

كضمانةالإجراءاتد المكرس دستوریا فقد أحاطه المشرع بمجموعة من القیود و االخاصة بالأفر 

قواعد د و حریتهم بواسطة وضع آلیـات و اللحد من خطورته ، و ذلك بهدف حمایة حقوق الأفر 

هیئات تعمل على تحقیق هذه الضمانة من بین هذه الضمانات نجد عدم إمكانیة الاستیلاء و

الإدارة في إطار التزاململكیة الخاصة إلا في الحدود التي ینص علیها القانون ، و اعلى

.56مرجع سابق، ص قلال امنة، سعدودي نادیة، 115
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الاستیلاء برد العقار بعد انتهاء مدة الاستیلاء بنفس الحالة التي أخذته، و إن ءممارستها لإجرا

116.بتعویض مالكهأو نقص في قیمة العقار تلتزم فهناك إتلان كا

:الحراسة4-

یقصد بالحراسة نزع الشيء من ید مالكه أو حائزه ووضعه في حیازة الغیر لإدارتـه 

ة یبناء على إتفاقیة لمدة زمنأوالقضائیة إجراء تتخذه السلطة والحراسة وهلمصلحة من یفرض 

من القانون 611إلى 602في القواعد العامة بموجب المواد الجزائريالمشرع نظمها 117معینة،

أشخاص بین أیدي عدةالمدني، علـى أنهـا إیداع الشيء المتنازع فیه من طرف شخص أو 

في مجال إدارته، یلتزم بإعادته بعد فض المنازعة أو بعد انتهاء الظـرف صآخر مختشخص 

وتقع على .الـذي أدى إلـى وضعه تحت الحراسة إلى الشخص الذي یثبت له الحقّ فیه

، لذا تمس الحراسة كلّ موجودات المشروع الاستثماري المنقولة منها تالمنقولات والعقارا

عاجلاً خطراتي تخشى فیها السلطات المختصة بتوقیع الحراسة والعقاریة، وذلـك فـي الحالات ال

المقررة المدةبعد انتهاء بردهتحت ید حائزه، وتلتزم الإدارة الحارسة بقاء المالعند 

تحفظیا تصدر بموجـب حكم قضائي باعتبارها عملاً 119تكون الحراسة قضائیة118.للحراسة

الملكیة وما یتفرع عنها من حقوق عینیة، ولا یحكم ، الغرض منه المحافظة على حقوق ااستثنائی

كما یمكن أن تكون الحراسة قانونیة عندما تفرض بقوة .مبها إلاّ عند الضرورة والخطر الداه

...«:كما یلي58-75من أمر أخیرة فقرة 603في المادة المشرعالقانون وقد نص علیها 

.»القانون في الأحوال الأخرى المنصـوص علیهـا فـي

.31مرجع سابق، ص عباسي رادیة، عمران كهینة، 116
.278مرجع سابق، ص ،الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري عیبوط محند وعلي،117
.56مرجع سابق، ص حسین نوارة، 118
یجوز للقاضي أن «:المتضمن القانون المدني كما یلي58-75من أمر 603نص علیها المشرع الجزائري في المادة 119

إذا لم یتفق ذوو الشأن على الحراسة، إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لدیه من ..یأمر بالحراسة

»المال تحت ید حائزه الأسباب المعقولة ما یخشى معه خطرا عاجلاً من بقاء 
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أو حراسة إداریة وذلك لما تلجأ إلیها السلطة الإداریة بموجب قرار إداري صادر عن 

بهدف تسییر المرافق العامة عند إخلال الملتزم بإدارتهـا طبقـا للأحكـام الواردة ةالإدارة المختص

طیرة على في وثیقة الالتزام أو في العقد، أو بهدف حمایة البلاد من نشاط بعض الفئات الخ

العمل شأنها إیقافالأمن، أو بهدف التحفظ على أموال الأشخاص الذین یرتكبون أعمالاً من 

120.العلیابالمنشآت أو الإضرار بمصالح العمال أو المساس بمصالح الدولة 

نيالفرع الثا

عن التأمیمالخاصة للمنفعة العامة تمییز نزع الملكیة 

السیادة و ینطویان أعمالفي أن كلیهما عمل من إذا كان التأمیم یتشابه مع نزع الملكیة 

الإجراءاتمن حیث أوجهفي عدة أنها یفترقان إلاعلى ممتلكات خاصة استیلاءعلى واقعة 

و أخیرا من حیث الآثار )ثالثا(الغایةو كذلك من حیث )ثانیا(الموضوع و من حیث )أولا(

)رابعا(

الإجراءاتمن حیث :أولا

إلىیستند دائما إجراء من إجراءات الإدارة  في حین أن قرار التأمیم قرار نزع الملكیة 

الصادر بنزع الملكیة القرار ناقانون تشریعي صادر من السلطة التشریعیة، و یترتب عن ذلك 

أمامالطعن فیه السیادة لا یقرأعمالالتأمیم فهو عمل من آماالقضاء أمامیجوز الطعن فیه 

121.أیة جهة فضائیة

.58-57مرجع سابق، ص حسین نوارة، 120
.44مرجع سابق، ص عمر هاشم محمد صدقة، 121
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من حیث الموضوع:ثانیا

للدولة، في الاقتصادیةالأهدافوطنیة لتحقیق أهمیةعلى مشاریع ذات یتم التأمیم عادة 

122.عهاز استدعت المصلحة العمومیة نمنفردة خاصة أملاكانزع الملكیة حین یخص 

من حیث الغایة:ثالثا

المال الذي مجرد تغییر الغرض الذي یحققه إلىالدولة من وراء نزع الملكیة تهدف 

اقتصادیة و أهداففهو تحقیق عن طریق التأمیم إدراكهإلىما تسعى الدولة أماملكیته، نزعت

معین من دائرة إنتاجيالموجودة للقیام بنشاط الأموالمجموعة من بإخراجعلیا اجتماعیة 

123.الخاص كلیة لتصبح وسائل الإنتاج على هذا النحو مملوكة للدولة التملك 

من حیث الآثار:رابعا

للمنفعة العامة فهو شرط أساسي بالتعویض عند إجراء عملیة نزع الملكیة تلتزم الإدارة 

كون سوى اثر مترتب علیه و لیس التأمیم فلا یأما، لصحة إجراء نزع الملكیة للمنفعة العامة

124.لشرعیته كما أن التأمیم الذي یتم مقابل تعویض لا یتحول إلى نزع ملكیةشرط 

ثالثالفرع ال

القیود الواردة على حق الدولة في نزع ملكیة المستثمر الأجنبي

الإطارفي أي دولة هو نتیجة تلقائیة لتحسین الأجنبيالاستثمارإن تشجیع 

تعتبر الملكیة من أهم المواضیع التي یتمركز علیها اهتمام و ، ، القانوني والسیاسي الاقتصادي

البلد المضیف ، حیث یتخوف من أن تمارس الدولة ضده حقها في نزع فيالأجنبيالمستثمر 

.272مرجع سابق، ص ،الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري عیبوط محند وعلي،122
.23، ص الأجنبيالحمایة المالیة للمال هشام علي صادق، 123
للمستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص القانون، حمایة الملكیة الخاصة بقة حسان، 124

.143-144ص ،2020كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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و القیود منها 125الضمانات تعسفیة لذلك فقد أحاطت هذا الحق بمجموعة من بصورةالملكیة 

)ثانیا(و قیود عامة )أولا(قیود خاصة

القیود الخاصة:أولا

السلطة العامة التي تستند علیها الإدارة للجوء إلى إجراءات نزع الملكیة امتیازات

بالأسلوب الجبري بغض النظر عن المركز القانوني للطرف المخاطب بالقرار مقید بشروط 

)2(والتعویض)1(العمومیة تقضي بحمایة الملكیة الخاصة لقدسیة التملك وهي المنفعة 

:المنفعة العامة-1

الإقلیمیةالمصلحة العامة و في إطار سیادتها إن الدولة هي صاحبة الحق في تقدیر 

تتبعإداریةإجراءاتانهكو أبعادعدةقانوني ذوإجراءالعمومیةالمنفعةتعتبرالعموموعلى126

هذهإلىاللجوءتستطیعلافالدولةالقضائیةللرقابةوتخضع.للدولةالاقتصادیةالسیادةمن

حسنوللإجراءاتمطابقتهافيوخصوصالهاالمرسومالقانونيالإطارغیرفيالإجراءات

فيقیداتقدیرهالئمساوالعمومیةالمصلحةیجعلالذيالأمرالعمومیةالمنفعةتقدیرفيالنیة

127.الإجراءاتباقيةضروریا لصحا شرطوالأجنبيالمستثمرمواجهة

تهم لغایة أخرى غیر المنفعة العامة، ة الأفراد جبرا و حرمانهم من عقارانزع ملكییجوز

أو صحیة، ترتكز اقتصادیةلها نجد إما ضرورة عسكریة أو ضرورة الأساسیةبین الشروطمنو 

:التالیةعلى الأحكام 

مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، بندیر خدیجة، الضمانات القانونیة للإستثمار الأجنبي في الجزائر، 125

.21، ص 2019و العلوم السیاسیة، جامعة احمد درایة، ادرار، كلیة الحقوق
، مذكرة لنیل -الجزائر نموذجا-الحمایة المقررة للاستثمارات الأجنبیة في ظل الإتفاقیات الثنائیةزیاني كریمة، زیاني مریم، 126

جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.31، ص 2013
أطروحة لنیل شهادة ، ضمانات الاستثمار الاجنبي في الجزائر بین التشریع الداخلي و الاتفاقیات الدولیةشعبان صوفیان، 127

.162-161، ص 2019، تلمسان، بكر بلقایدأبوجامعة، كلیة الحقوق ، تخصص قانون عام ، دكتوراه علوم
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.المنفعة العامةفعالیةالحق في الرقابة القضائیة على مدى -

.الحق في التعویض-

.الحق في استرجاع الأملاك المنزوعة-

128.الإیجارأو الشراءأولویةالحق في -

وحمایة التي أبرمتها الجزائر في مجال تشجیعالاتفاقیاتورد شرط المصلحة العامة في 

لا :"على أنه04قد نص في المادة ر و النمسا الاستثمارات فمثلا نجد الاتفاق المبرم بین الجزائ

عها ملكیتها أو إخضااستثمارات مستثمري أي من الطرفین المتعاقدین أو نزع ینبغي تأمیم 

و ")نزع الملكیة"ب یليالمشار إلیها في ما (الملكیةأو نزع لإجراءات تكون مماثلة التأمیم

129".....لغرض المنفعة العامة و بناء على إجراء قانونيإلافي إقلیم الطرف المتعاقد الآخر، 

التعویضالحق في -2

لأن ، الأجنبیةللاستثماراتالقانونيالأمنلتحقیق مهمةقانونیةضمانة التعویضیعد 

إقلیمهاعلىالموجودةالمشاریع الأجنبیةعلىالاستیلاءالحق في تملككانت إنو حتى الدولة

الضرر الذي یلحق المستثمر الأجنبي قواعد القانون بجبر من جهة أخرى بمقتضى تلتزمفإنها

یتخذ في السریع عن كل تصرف أمواله و یتجسد ذلك في التعویض العادل و جراء حرمانه من 

130.غیر مشروعأوكان مشروع مواجهته سواء 

و نجد التعویض العادل الخاصة بالتعویض القانون الجزائري كل المواصفات یتضمن

في حد ذاتها و قیمة المؤسسة أيبعبارة عادل القیمة الحقیقیة للمستثمر الذي یقصد به 

مساویا للقیمة الحسابیة یكون أنبالمستثمر و اللاحقةالأضرارالتعویض یجب أن یغطي كافة 

.33مرجع سابق، ص عباسي رادیة، عمراني كهینة، 128
من الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة جمهوریة النمسا حول 04أنظر المادة 129

-04، مصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003جوان 17، الموقع بفیینا في للاستثماراتالترقیة و الحمایة المتبادلة 

.2004أكتوبر13، صادر بتاریخ 65، ج ر ج ج ، عدد 2004أكتوبر 10مؤرخ في 327
.174، ص مرجع سابقحمایة الملكیة الخاصة للمستثمر الأجنبي في القانون الجزائري، بقة حسان،130
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و هناك التعویض المنصف الذي نعني به حقوق و التزامات الطرفین للإستثمار المنجز، 

للقیمة في نفس الوقت عند تحدید مقدار التعویض بأن تأخذ الدولة بعین الاعتبار المتعاقدین 

131.مقدارها أحیانا مبلغ التعویضالضریبیة التي یتجاوز 

المتعلق بتطویر 09-16من أمر 23أكد على هذا المشرع الجزائري في المادة 

الاستثماراتأن تكون زیادة على القواعد التي تحكم نزع الملكیة، لا یمكن :"أنهبالاستثمار

.المنصوص علیها في التشریع المعمول به، إلا في الحالات استیلاءالمنجزة موضوع 

132".ع الملكیة تعویض عادل و منصفعلى هذا الاستیلاء و نز یترتب 

من 32المادة مثلا نصأخرىالمبدأ في قوانین ص المشرع الجزائري على هذانكما 

عادلا التعویضاتمبلغن یجب أن یكو":التي تنص على أنه 186-93رقم التنفیذيالمرسوم 

133."الملكیةو منصفا یغطي كامل الضرر الناشئ عن نزع 

شروط خاصة لاستحقاق التعویض من في حالة تحقق نزع الملكیة أو التأمیم یشترط

حرمان المستثمر عن هذا الإجراء الذي اتخذته السلطة العامة في البلد المضیف بینها أن یترتب 

یقوم أنو كذلك شرط آخر و هو 134من حقوقه الجوهریة على استثماره لفترة سنة على الأقل، 

له نوعها التي سبق كانأيالأموالالطرف الضامن كافة المبالغ و تسلیم بالأجنبيالمستثمر 

التي الإجراءاتعن غیر مباشرة من أي مصدر آخر كتعویض أوتسلیمها بصفة مباشرة 

، جامعة 6القانونیة للإستثمار الأجنبي في الجزائر، مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، عدد الضمانات سلامي میلود، 131

.78-77، ص 2015الحاج لخضر، باتنة، 
.مرجع سابقالمتعلق بتطویر الاستثمار،09-16من أمر 23انظر المادة 132
27،مؤرخ في11-91،یحدد كیفیة تطبیق القانون رقم 1993جویلیة 27مؤرخ في 186-93تنفیذي رقم مرسوم 133

.1993أوت 1،صادر بتاریخ 51عدد ر ج ج، ،یتعلق بقوانین نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ،ج 1991افریل
، ص 1977، الإسكندریةالنظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریة، منشأة المعارف، هشام صادق، 134

181.
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الأموالأوهذه المبالغ إخراجقد تعذر على الطرف المضمون اتخذت في مواجهته مادام أنه 

135.البلد المضیفإلى

القیود العامة:ثانیا

إلى جانب  القیود الخاصة وردت أیضا على حق الدولة في نزع الملكیة ، قیود عامة 

للدولة مصدرها من الأعراف ومواثیق دولیة تثبتها بعد ذلك القوانین والتشریعات الوطنیة 

منالأجنبیةالاستثماراتوأمنلحمایةالقانونیةالنظمإطارفيالأجنبیةللاستثماراتمستقبلةال

136.المباشرةغیروالمباشرةالعقاریةالملكیةبحقتمسالتيالإجراءاتأنواعوأشكالكل

مبدأ احترام الدولة لالتزاماتها )1(مبدأ عدم التمییز تكمن هذه القیود العامة في 

)2(الخاصة

:مبدأ عدم التمییز-1

قائمة على أساس الإستثمار أیا كان نوعه إلى معاییر موحدة معنى ذلك أن یخضع 

البلدفيالأجانب المستثمرونكانإذاماحوللالتساؤ منیتحقق،137المتساویةالمعاملة 

ففيالإستثمارتشجیعتدابیرفیها تطبیقالتي یجوزللظروفمشابهةظروففيالمضیف

138.التمییزعدممبدأیتحقق،طفقالحالةهذه

.183ص ،النظام العربي لضمان الاستثمار ضد المخاطر غیر التجاریةهشام صادق، 135
.162مرجع سابق، ص حسین نوارة، 136
الأنشطة العادیة و قطاع المحروقات، دار الخلدونیة، الجزائر، :الكامل في القانون الجزائري للإستثمارعجة الجیلالي، 137

.393، ص 2006
، أعمال الملتقى الوطني "اعتماد الجزائر القانون الاتفاقي الاستثماري لتشجیع الإستثمار و تشجیعه"محمد منیر حساني،138

.12س ن ، ص .دحول الإطار القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،



التشریعي والجزاء المترتب علیهالاستقرار المساس بشرط الفصل الثاني         

62

بالنظر یضمن معاملة متساویة بین المستثمرین بأنهضمان أولي ذلك كما أنه أصبح 

139.للحقوق و الالتزامات المتصلة بالاستثمار

تضمنت الاتفاقیات المبرمة من طرف الجزائر على شرط عدم التمییز فمثلا نجد لقد

الأطراف على عدم التمییز في اتخاذ إجراءات د حرصفقإسبانیا  و الاتفاق المبرم بین الجزائر

ن التأمیم و نزع الملكیة أو أیة تدابیر إ:"التي جاء فیها05نزع الملكیة وذلك في نص المادة 

الطرفین المتعاقدین حیال خصائص و آثار مشابهة و التي یمكن أن تتخذها سلطات أحد ذات 

الطرف المتعاقد الآخر، یجب أن تتخذ، بصفة مطلقة، ، لمستثمري إقلیمهااستثمارات على 

المنفعة العامة، طبقا لأحكام قانونیة، و لا یجب أن تكون في أیة حال ذات طبیعة لدوافع 

140".تمییزیة

الخاصةلالتزاماتهاالدولة إحترام -2

بموجببنفسهانفسهاقیدإلىالحالاتبعضفيللاستثماراتالمستضیفةالدولةتلجأقد

هذایجعلالذيالأمرتنفیذهاعلىوالحرصبالتقیدتصرحالتيالخاصةالالتزاماتبعض

ة الخاصالملكیةنزعفيالسیاديحقهاممارسةفيحریتهامنیحدإضافیاقیدالسابقالالتزام

فيحقوقهمنالمستثمرحرمانإلىیهدفمماثلآخرإجراءأيأوالتأمیمو أالعامةللمنفعة

141.لمدة مؤقتةولواستثمارهاستعمالأواستغلال

الدولة المضیفة للاستثمارات بالتزاماتها التعاقدیة التي إخلالیقصد بهذا الشرط عدم 

تعهدت بها بموجب التزام خاص یربطها بالمستثمر الاجنبي و لهذا فقد حكم القضاء الدولي بان 

دراسة قانونیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في :الضمانات الممنوحة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائرحنافي آسیا، 139

.27، ص 2008الحقوق، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، بن یوسف بن خدة، الجزائر، 
من الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و المملكة الاسبانیة حول الترقیة و 05انظر المادة 140

25مؤرخ في 88-95، الموقع بمدرید بتاریخ ، مصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم للاستثماراتالحمایة المتبادلة 

.1995رس ما26، صادر بتاریخ 23، ج ر ج ج ، عدد 1995مارس 
.156مرجع سابق، ص شعبان صوفیان، 141
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تعد فإنهامشروعات المستثمر الاجنبي تأمیمتعهدت بمقتضى معاهدة دولیة بعدم إذاالدولة 

142.لما تعهدت بهقامت بتصرف مخالف إذامخلة بالتزاماتها الدولیة 

في الجزائر و الأردن المبدأ في عدة اتفاقیات من بینها الإتفاق المبرم بین على هذا أكد

خاص بین أحد الطرفین المتعاقدین التي تكون محل إتفاق الاستثماراتیحكم :"منه09المادة 

طالما ، أعلاهللطرف المتعاقد الآخر، أحكام الإتفاق المشار إلیه و احد المستثمرین التابعین 

143".ةیامتیازا من تلك التي تتضمنها الإتفاقیة الحالأكثرأحكاماهذا الأخیر یتضمن 

مراحلعیجمفيبمضمونه،دیوتتقتلتزمفالدولةسابق،أوحاليالالتزامكانسواء

144.بالتعویضفتلتزمبمخالفتهقامتوإنالاستثمارةیعمل

الفرع الرابع

العامةللمنفعةنزع الملكیة موقف المشرع الجزائري من 

في للمنفعة العامة و ذلك كرس الدستور حمایة المستثمر الاجنبي من نزع الملكیة

.مضمونةالملكیة الخاصة "2020:دستورمن 60المادة 

.و بتعویض عادل و منصف،ر القانونطاتنزع الملكیة إلا في إلا 

.حق الإرث مضمون 

145"و یحمي القانون تخصیصها،الأملاك الوقفیة و أملاك الجمعیات الخیریة معترف بها

.115ص،1999،الجزائر،دیوان المطبوعات الجامعیة،قانون الاستثمارات في الجزائر،علیوش قربوع كمال142
الهاشمیة الأردنیةمن الاتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة المملكة 09انظر المادة 143

، مصادق علیه بموجب 1996أوت، الموقع بمدینة عمان بتاریخ الأول من للاستثماراتحول التشجیع و الحمایة المتبادلة 

.1997افریل 06صادر بتاریخ 20، ج ر ج ج، عدد 1997افریل 05مؤرخ في 103-97المرسوم الرئاسي رقم 
.32مرجع سابق، ص عباسي رادیة، عمران كهینة، 144
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في نزع الملكیة للمنفعة العامة في المادة كما نص المشرع الجزائري على حق الدولة 

و الأحوالفي إلااحد من ملكیته أيلا یجوز حرمان ":تنص علىج التي.م.من ق677

الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة للإدارةأنغیر ،الشروط المنصوص علیها في القانون

نزع الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف و عادل أو،بعضهاأو

…"

الملكیة هي حق التمتع و ":أنج على .م.من ق674و كذلك نصت المادة 

"الأنظمةلا یستعمل استعمالا تحرمه القوانین و أنبشرط الأشیاءالتصرف في 

المتعلق بنزع الملكیة 91-11في القانون الإجراءنص المشرع الجزائري على هذا 

و الشروط الإجراءاتالمشرع بمجموعة من أحاطحیث ،منه11للمنفعة العمومیة في المادة 

على 11و تنص المادة،القانونإطارالتي بموجبه یتم نزع الملكیة من اجل المنفعة العامة في 

:أعلاهالمادةفيعلیهالمنصوصالقراریكونأنیجب":انه

 فيأوالشعبیةیةراطالدیمقئریةاز جالللجمهوریةالرسمیةالجریدةفيالحالةحسبامنشور

.الولائیةقراراتالمجموع

معنيشخصلكلمبلغا.

المدةوخلالالكیفیاتحسبملكیتهنزعدراالمالملكفیهایقعالتيالبلدیةمركزفيهرامش

146".القانونفيالمحددة

بموجب المرسوم الرئاسي رقم         منشور،1996نوفمبر28لالشعبیةالدیمقراطیةالجزائریةالجمهوریةدستور145

بموجبومتمّملمعدّ ،1996دیسمبر07فيصادر،76عددج،رجج،1996دیسمبر07فيرّخمؤ96438-

ومتمملمعدّ ،2002افریل14فيصادر،25عددج،جرج،2002سنةافریل10مؤرخ في  02-03رقمقانون

معدّل،2008نوفمبر16فيصادر،63عددج،جرج،2008نوفمبر15فيمؤرخ08-19رقمقانونبموجب

معدل بموجب ،2016مارس07فيصادر،14عددج،جرج،2016مؤرخ في 16-01رقمالقانونبموجب

16صادر في،54عدد،ج ر ج ج ،یتضمن التعدیل الدستوري ،2020سبتمبر 15مؤرخ في20-251المرسوم الرئاسي رقم

.2020سبتمبر 
ج ر جالعمومیة،المنفعةأجلمنالملكیةعبنز المتعلقةالقواعدیحدد،1991افریل 27مؤرخ في،91-11قانون رقم 146

،2004دیسمبر 29مؤرخ في 04-21رقمالقانونبموجبالمتمموالمعدل،08-05-1991صادر في 21عددج

.2004دیسمبر 30صادر في ،85عدد ،ج ر ج ج ،2005یتضمن قانون سنة 
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بحث الثانيالم

و الجزاءات تعدیل وإنهاء عقد الاستثمارتحد من سلطة الدولة في القانونیة التي المبادئ 

بالتزاماتها التعاقدیةهاالمترتبة عن إخلال

راء التأمیم و مصادرة ممتلكات الاستثمارات  باتخاذ إجممارسةقیام الدولة المضیفة بیعد 

تصرفا محظورا، و هذا الدولیة حسب بعض الفقهاء و بعض الاتفاقیات الأجنبي المستثمر 

للمستثمر الأجنبي هذا من جهة، و من جهة أخرى ترى الدولة الحظر في الواقع ضمانا قانونیا 

مظهر من مظاهر سیادتها فهو بمثابة اتراءهذه الإجالمضیفة للاستثمار أن من حقها ممارسة 

.المنفعة العامةو وسیلة من وسائل عملها لتحقیق 

ماري إن الدولة بصفتها صاحبة السیادة على إقلیمها، تمارس على نشاط المشروع الاستث

سلطة الرقابة و التوجیه لتحقیق أهداف التنمیة الوطنیة، و بالتالي تضطر هذه الأخیرة إلى 

اتخاذ إجراءات انفرادیة كالمساس بالعقد، أو تعدیل القانون الواجب التطبیق على العقد الذي تم 

عنه الاتفاق علیه، و هذا التصرف من شأنه أن یلحق أضرارا بمصالح المستثمر، و قد یترتب 

إخلال بالالتزامات التعاقدیة، مما قد یؤدي إلى ترتیب جزاءات في مواجهة الدولة المخلة 

147.بالتزاماتها

المطلب (و إنهاء عقد الاستثمار تعدیلتمنع الدولة من لمبادئ التياسنقوم بعرض هذه 

)المطلب الثاني(ثم الجزاءات المترتبة عن إخلال الدولة لالتزاماتها التعاقدیة )الأول

133.ص ،مرجع سابق،شنتوفي عبد الحمید147
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المطلب الأول

من تعدیل و إنهاء عقد الاستثمارالتي تمنع الدولةالمبادئ

لجوء الدولة إلى تعدیل أو إنهاء عقد الاستثمار ینتج عنه آثار سلبیة بالنسبة إن 

للمستثمر الأجنبي، نتیجة إخلال الدولة المستقبلة للاستثمار بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین، الذي 

.یقع على عاتق الطرفین باحترام ما تم الاتفاق علیه في العقد 

التعاقدیة تفاق علیه من قبل لأن ذلك یعد من التزاماتهافمن واجب الدولة احترام ما تم الا

موال الأجانب لأن هذه رسة كل من التأمیم أو المصادرة لأالتي لا یجوز الإخلال بها بمما

الإجراءات ترتكز على عدة مبادئ أساسیة، و یعتبر انتهاك هذه المبادئ إخلال بأحكام القانون 

الفرع(منها مبدأ العقد شریعة المتعاقدین.العامة للقانونمبادئالالدولي، و هذه المبادئ تعرف ب

أخیرا )الفرع الثالث(، مبدأ نظریة الحیلولة )الفرع الثاني(، مبدأ احترام الحقوق المكتسبة)الأول

).الفرع الرابع(مبدأ الإثراء بلا سبب 

الفرع الأول

مبدأ العقد شریعة المتعاقدین

یقصد بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین عدم المساس بالعقد من أحد الطرفین، أي لا 

و لا یوحي له تعدیل ما لم یستطیع احد أطرافه بإرادته المنفردة أن ینقضه أو یتحلل من العقد، 

القانون، مما یترتب عنه عدم جواز المصادرة أو تأمیم أو نزع ملكیة المستثمر بهیصرح 

.148نفرادیةالأجنبي بصفة ا

.666سابق، ص ، مرجع حدیدي عنتر-148
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یقصد به أیضا عدم المساس بالعقد من أحد الطرفین دون موافقة الآخر، و هو یشبه 

و الذي یهدف إلى غل ید الدولة المضیفة من ,نوعا ما شرط الاستقرار في اتفاقیات الاستثمار

.149استعمال سلطتها التشریعیة لتعدیل و إنهاء اتفاقیات الاستثمار مع الطرف الأجنبي

اقتصادیا، و أساسا أساسا أخلاقیا جد في مبدأ العقد شریعة المتعاقدین  یمكن أن ن

هو وجوب احترام العهد الذي یقطعه الإنسان، والأساس الاقتصادي هو قي فالأساس الخل

المبدأ یعد إخلالا بالقانون اضرورة توفیر استقرار المعاملات بین الأفراد، و علیه فإن انتهاك هذ

.150الدولي

یترتب عن قیام الدولة المضیفة للاستثمار بنزع الملكیة و بالإجراءات الأخرى ذات 

و .الطبیعة المماثلة له إخلال بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین  الذي یلزم كلا الطرفین باحترامه

یجد هذا المبدأ أساسه في العرف الدولي و علیه فإن انتهاك هذا المبدأ یعد إخلالا بأحكام 

151.ج.م.من ق106ن الدولي، و قد تضمنته المادة القانو 

الدولة هنا هو التزام ضمني یقضي بعدم اعتدائها على التزاماتها علىالذي یقع الالتزام 

حسن النیة اللازمین ببالثقة و ذلك یعد إخلال القول عكس التعاقدیة الناشئة عن عقد الاستثمار، 

التزاما یقضي  بوجوب قواعد القانون تفرض على الدولة مما یؤثر على توازن العقد، إذا فللتعاقد

ولقد تم تطبیق هذا المبدأ في بعض السوابق القضائیة الدولیة بحیث ساد في ،احترام تعهداتها

"Losinger"النصف الأول من القرن العشرین، عندها اتخذت سویسرا هذا المبدأ في قضیة 

152.ةم المحكمة الدائمة للعدل الدولیأما

.30فصل الأول من هذه المذكرة، صال، أنظر مبدأ عدم المساس بالعقد149
74، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید150

المتعاقدینالعقد شریعة":تضمن القانون المدني الجزائري على ما یليی،58-75من القانون رقم 106تنص المادة 151

".فلا یجوز نقضه، و لا تعدیله إلا باتفاق الطرفین، أو للأسباب التي یقرها القانون
.72ص ،مرجع سابق ،العرابي سهیلة،خباش دلیلة 152
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التي تتخلص أحداثها في ,)بايدي لا غو (ال هذا المبدأ في قضیة شركةغالبرتاتخذت

قیام السلطة العامة بإنهاء عقد امتیاز سكة الحدید المبرم مع الشركة المذكورة و الاستیلاء على 

ممتلكاتها، فقضت بذلك المحكمة بتعویض هذه الشركة مما لحقها من خسائر و ما فاتها من 

أن قیام الدولة بإنهاء عقد امتیاز "نهاء العقد و قد جاء في قرار المحكمة كسب، بسبب إ

بمقتضى قرار سلطوي و حركات الأشخاص من حقوقهم و انتفاعهم بأموالهم الخاصة، یترتب 

153"على عاتقها التزاما بأداء التعویضات عن كل الخسائر التي تسببت فیها

الفرع الثاني

مبدأ احترام الحقوق المكتسبة

إلى القول أن الدولة تلتزم بما یتضمنه عقد الاستثمار عموما من أغلبیة الفقهاءیذهب

ام بینها مبدأ احتر ومنالالتزامات و التي تؤدي مخالفتها إلى  الإخلال بمبادئ الاستثمار 

ثم ،)أولا (في هذا الفرع إلى تعریف مبدأ الحقوق المكتسبة طرقالحقوق المكتسبة، و علیه نت

).ثانیا(الفقه و القضاء من هذا المبدأ موقف 

.تعریف مبدأ الحقوق المكتسبة:أولا 

أنها تلك الحقوق العینیة و الشخصیة، التي بعض الفقه الحقوق المكتسبة على یعرف

استقرت و أصبحت ثابتة مكتسبة بطریقة قانونیة صحیحة طبقا للقانون الوطني لدولة ما، و 

.154حسابهاالتي لها قیمة نقدیة یمكن 

أما القانون الدولي للاستثمار اعتبر مبدأ الحقوق المكتسبة من آثار إجراءات التأمیم، 

التي تتمثل في معظم الحقوق التي اكتسبها المستثمر الأجنبي أثناء مزاولته لنشاطه الاستثماري 

.203، مرجع سابق، ص عمرزغودي153
.76، مرجع سابق،ص شنتوفي عبد الحمید154
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عاة الحقوق في الدولة المضیفة، فقیام الدولة بتأمیم مشروع المستثمر الأجنبي یتوجب علیها مرا

.155التي اكتسبها شخص في ظل قانون نظامي معین

یهدف هذا المبدأ إلى احترام الحقوق الخاصة التي اكتسبها الأجانب، من جهة، و من 

جهة أخرى یهدف إلى ضمان تحقیق نوع من الثبات لهذه الحقوق التي اكتسبت، و بالتالي فهذا 

ستقرار الاجتماعي، و لقد تم تأكیده بصفة المبدأ هو وسیلة دفاع فردیة تخلق نوعا من الا

.156صریحة من طرف العدید من المحاكم الدولیة لأنه من أهم المبادئ

یعاب على هذا المبدأ عدم وضوحه فاتفاقیات الاستثمار لا تولیه اهتمام عند النص على 

ى أموال التعویض المستحق عند الاستیلاء على الملكیة فهذا المبدأ لا یمنع من الاستیلاء عل

157المستثمر الاجنبي مادام انه مشروع

.موقف الفقه و القضاء من مبدأ الحقوق المكتسبة:ثانیا 

"و قد اعتبره الأستاذ اختلف آراء الفقهاء حول هذا المبدأ و حول قیمته القانونیة،

Rousseau" بأنه مبدأ من المبادئ العامة للقانون بسبب أن جذور ظهوره یعود إلى القانون

:الداخلي 

«Un principe général qui fait partie non seulement du droit international ,

mais encore du droit tout court» .158

:بأنهایرى"Merlin"أما 

«Les droits acquis sont ceux qui sont entrés dans votre patrimoine, qui en font

partie et que ne peut nous ôter celui de qui nous les tenons ».159

.392، مرجع سابق، صعجة الجیلالي155
.203، مرجع سابق، ص زغودي عمر156
.189-190ص ،مرجع سابق،حمایة الملكیة الخاصة للمستثمر الاجنبي في القانون الجزائري ،بقة حسان157
.74ص ،مرجع سابق،العرابي سهیلة،دلیلةخباش 158
.211ص ،مرجع سابق،الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري،عیبوط محند واعلي159
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ام القانون الدولي،  أما حكة في أوجود مبدأ الحقوق المكتسبجانب آخر من الفقهاستبعد

هذا المبدأ تعبیر عن إرادة الدولة السیادیة و بالتالي فهو لیس بالنسبة للدول النامیة فیعتبر 

حیث یرى أن عند حصول عملیة التأمیم فإن حقوق المستثمر الأجنبي .160التزاما یفرض علیها

تضیع وكأنها غیر موجودة  من قبل  باستثناء الحق في التعویض الذي  تم الاعتراف به و 

.161التشریعاتحسب بعض ومنصفة الذي یتم بصفة عادلة 

لاقى هذا المبدأ معارضات كثیرة، خاصة بسبب تعرضه للكثیر من التحفظات التي 

أفقدته مكانته، و ذلك من قبل ممثلي الدول أثناء مؤتمر صیاغة قواعد مسؤولیة الدولة عن 

الأضرار التي تحدثها بالأجانب أو ممتلكاتهم في أراضیها، و الذي كان تحت رعایة عصبة 

فالحقوق المكتسبة إذن بحكم الظروف التي اكتسبت فیها في حد ذاتها غیر مشروعة، .الأمم

لأن  النظریة التي تعمل على حمایتها بعیدة عن الواقع الجائز الذي نشأت فیه أو على الأقل 

ذلك أن مبدأ الحقوق المكتسبة في مجال القانون الدولي العام لم  .162الذي تداولت فیه نتیجة القوة

وة القاعدة العرفیة الدولیة خاصة و إن اتفاقات الاستثمار لا یتم بین دولتین و إنما بین یكتسب ق

دولة و مستثمر أجنبي، في مثل هذه الحالة فإن احترام الحقوق المكتسبة یتطلب إبرام معاهدة 

تخذ الإقلیمیة تقوة إلزامیة، و في إطار سیادتهابین الدول یترتب عنها تكوین قاعدة قانونیة ذات

لرؤوس الأموال بعض الإجراءات من أجل تحقیق المصلحة العمومیة، و إذا المستقبلةالدولة

لا تؤثر على العلاقات بین الدول إلا في حالة وجود اتفاقیة فإنها كانت تمس بمصالح الأجانب، 

.163حول حمایة الاستثمارات الأجنبیة

یتشكلأما القضاء، فقد استند إلى التزام اتفاقي و لیس إلى قواعد عرفیة في القانون الدولي، 

، حیث قامت السعودیة بإبرام عقد Aramcoهذا في حكم التحكیم في نزاع السعودیة و شركة 

.13، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید160
.393، مرجع سابق، صعجة الجیلالي161
.209ص ، مرجع سابق، حسین نوارة162
.213مرجع سابق، ص .في القانون الجزائريةالأجنبیالاستثمارات ، عیبوط محند واعلي163
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ضي او تصدیر البترول في الأر إنتاجمعها لاستغلال البترول و التنقیب و استخراج و 

، غیر أنه في نفس السیاق قامت بإبرام عقد مع شركة أخرى تختص بنقل البترول السعودیة

المنتج في إقلیمها على ناقلات الشركة، فرفضت هذه الأخیرة بحجة أن السعودیة اتفقت مع 

بمقتضى امتیاز Aramcoبحیث ینقص من حقوق الشركة )یسأستأو (شركة أخرى 

باعتبارها صاحبة Aramcoتم اللجوء إلى التحكیم فقضت المحكمة بأن شركة لهذا1933

مكن للمحكمة المساس بحقوقها امتیاز تتمتع بحقوق مطلقة لها صفات الحقوق المكتسبة و لا ی

.164ة و منحها لشركة أخرى و هذا یتجسد لمبدأ الحقوق المكتسبةتسبالمك

الفرع الثالث

الحیلولةمبدأ نظریة 

قیام الدولة ملمستثمر الأجنبي بعداالعامة للقانون ضمانا من ضمانات تمثل المبادئ 

المضیفة بالإخلال بالتزاماتها التعاقدیة المتفق علیها، و من بین هذه المبادئ مبدأ نظریة 

سیلة أساسیة تقوم على مبدأ حسن النیة، لذا سیتعین علینا تبیان مبدأ فهي بمثابة و الحیلولة 

).ثانیا(ثم موقف القضاء من نظریة الحیلولة )أولا(الحیلولة نظریة 

.مضمون مبدأ نظریة الحیلولة:أولا 

أو نظریة الحیلولة  كما تم تسمیته لدى البعض  في القانون "Estoppel"استخدم مبدأ 

الشخص بامتناعیعرف هذا التصرف أنه یتعلق شاع توظیفه في النظم القانونیة و الإنجلیزي و

ه تقع على عاتقه بتصریحاته أو تصرفاأمام القضاء بأن یتمسك بموقف مخالف للموقف الذي و 

أو بالمظهر الذي أعطاه لحالة واقعیة، وذلك لقیام شخص آخر بتعدیل مواقفه بما یضره، و یقوم 

أن الذاتیة للشخص، أي التناقضاتهذا المبدأ على فكرة حسن النیة التي تحرم الاستفادة من 

.79، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید164
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و نقیضه في نفس الوقت، أي أن یؤكد الأمر من جهة و ینكره من جهة يءیدعي المرء الش

165.أخرى

یتسبب في تغییر في مواقف أحد الأطراف بالنسبة للعلاقة  یجب أنلتنفیذ هذا المذهب

لاعتماده على موقف سابق الاجنبيیستلزم هذا التغییر إحداث ضرر بالطرفالتعاقدیة، و

و بتطبیق هذا المبدأ على قوانین الاستثمار، یدل هذا أن الدولة بإصدارها لقانون ,الأولللطرف

تكون قد أوجدت الثقة لدى الإعفاءاتالضمانات و مجموعة من الاستثمار الذي بدوره یضمن 

المستثمرین الأجانب، بالتالي هي ملزمة بموجب هذا المبدأ بعدم إلغاء هذه الضمانات و المزایا 

عدیلها بشكل یتعارض مع ما یتضمنه قانون الاستثمار، و بموجب هذا المبدأ تنعقد مسؤولیة  أو ت

166كأثر للتصرف الصادر عنها بصفة منفردة في شكل قوانین الاستثمارالدولة 

.الحیلولةنظریة موقف القضاء من مبدأ :ثانیا 

التي تؤكد هذا قضایاالالمحاكم الدولیة، و من أهم تم تطبیق نظریة الحیلولة في 

حكومة أین دعم المحكم دفاع الولایات المتحدة الأمریكیة بأنShuFedltدعوى:المبدا

سنوات، كما 6لفترة )ShuFedlt(ا مع هة و صلاحیة عقدشرعیقد اعترفت ب)غواتیمالا(

أمواله، بالمضي في استثمار )ShuFedlt(أخذت كافة الأرباح لهذا العقد، بل أیضا قد سمحت 

ة هذا العقد و صلاحیته، و هذا استنادا لمبدأ شرعیمكن لحكومة غواتیمالا أن تنكر و علیه لا ی

.167من مبادئ القانون الدولي

، )(Nottebohmمحكمة العدل الدولیة على هذا المبدأ في دعوى أیضااعتمدت كما 

الإجراءات الصادرة عن هذه الحكومة، لا تعد اعترافات بجنسیة إلى أنحیث خلص

.76ص ،مرجع سابق ،العرابي سهیلة ،خباش دلیلة165
166 MEHDI Haroun, Le régime des investissements en Algérie à la lumière des conventions

Franco-algérienne, Litec, Paris,2000, p 619.
.80مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید، 167
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Liechtenstein)(للمواطنNottebohm)( لا تكون و لا تعد إجراءات الرقابة على الأجانب

في غواتیمالا، و لیس خاصة بممارسة الحمایة الدبلوماسیة، و بالتالي فلا یوجد من الوقائع ما 

في ممارسة الحمایة لحساب )Liechtenstein(بحق یبین أن هذه الحكومة اعترفت 

Nottebohmو علیه لا یستطیع إنكارها بهذا الحق.

الاستثمار، و طبق عن عرضت أیضا قضیة على المركز الدولي لفض النزاعات الناشئة 

المدعي علیها، من أجل تأكید رفضها بعدم ضد أندونیسیا(Aramco)مبدأ الحیلولة في دعوى 

المدعیة، و التي تمسكت بها أمام جهات ةالشركفیهاناقضات التي وقعتصاص بالتالاخت

الاختصاص الوطنیة الأندونیسیة المختصة بالمنازعات الناشئة عن عدم تنفیذ عقد الإیجار 

جاز یوقد تعرضت هیئة التحكیم بإ)Aisam(و المؤجر )Aramco(المبرم بین الشركة الوطنیة 

قائلة بأن لهذه النظریات العدید من التعویضات التي یجب تطبیقها للمقصود بفكرة مبدأ الحیلولة 

.168على المنازعات ذات الطابع الدولي

الفرع الرابع

بلا سببمبدأ الإثراء

یعتبر الإثراء بلا سبب مصدرا ذو أهمیة بالغة في إنشاء الالتزام و ترتیب المسؤولیة، 

بفعله أو فعل غیره على حساب شخص ي أو سلببيه وجوب قیام مسؤولیة من أثر إیجاقوام

آخر دون أي سبب، یترتب عنه تعویض عما لحقه من ضرر أو خسارة في حدود ما تحقق 

.169ي من إثراءللمثر 

مشروع على غیرخص و لو كان غیر ممیز على كسب فالإثراء هو حصول أي ش

حساب شخص آخر، لذا یلتزم في حدود ما كسبه تعویض من لحقه ضرر بسبب هذا الكسب، 

.220-221ص ،مرجع سابق ،زغودي عمر168
.210، مرجع سابق، ص حسین نوارة169
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لذلك تعتبر القاعدة التي تمنع الإثراء بلا .170و یبقى هذا الالتزام قائما و لو زال كسبه فیما بعد

لاف  سبب من المبادئ العامة للقانون، هذا المبدأ أدرج في القانون الدولي في مجال الاستخ

الدولة التي تقوم بنزع الملكیة بتعویض الأجانب لإلزامالدولي الذي اعتمد علیه البعض كأساس 

الذین تضرروا بسبب هذا الإجراء، وذلك على أساس القواعد الكلاسیكیة في مجال التعویض 

.171المبنیة على أساس التعویض المناسب و الحالي

بنزع الملكیة للمستثمر و سحب تقوم بي التي مستقبلة للاستثمار الأجنبهذا فإن أي دولة

ضرر بالغیر ألحقتأمواله منه تكون قد تحصلت بمقابل هذا الفعل على ثروة و حققت منافع و 

.172و هذا العمل یعتبر غیر أخلاقي و مخالف لمبدأ العدالة

المطلب الثاني

بالتزاماتها التعاقدیةالجزاءات المترتبة عن إخلال الدولة

تقوم الدولة بممارسة سلطتها السیادیة في مجال الاستثمار باعتبارها صاحبة السیادة 

على إقلیمها، و ذلك بغیة تحقیق منافع وطنیة، وعند اخذ الدولة بهذه السلطات تجبر على اتخاذ 

.173نوع من الإجراءات الانفرادیة كالمساس بالعقد أو تعدیله 

وق الطرف الأجنبي یعد إخلالا بالتزاماتها یرى بعض الفقهاء أن مساس الدولة بحق

مما یصدر عنها تصرفات غیر مشروعة، و یترتب عنها جزاءات ضد هذه التصرفات،  التعاقدیة

.174لأن الدولة ملزمة باحترام التزاماتها التعاقدیة و احترام مبادئ القانون الدولي

ماستر في القانون، المفهوم التعویض في نظام الاستثمار الأجنبي، مذكرة لنیل شهادة ,عبد الرحیم فیروز، ضیاف ویزة170

.33ص ,2015، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، أعمالقانون :تخصص
.214، مرجع سابق، ص في القانون الجزائري ةالاستثمارات الأجنبی،عیبوط محند وعلي171
.34مرجع سابق، ص عبد الرحیم فیروز، ضیاف ویزة، 172
.133، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید173
.90مرجع سابق،  ص، الحمایة الدولیة للمال الاجنبي، هشام علي صادق174
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المترتبة عن إخلال الدولة یدفعنا لمعرفة هذه الجزاءات نظرا لأهمیة هذه المبادئ فهذا

.التعاقدیةبالتزاماتها

ثم الجزاء المترتب عن إخلال )الفرع الأول(سنتطرق إلى تبیان قیام المسؤولیة الدولیة 

).الفرع الثاني(الدولة بقیود نزع الملكیة 

الفرع الأول

قیام المسؤولیة الدولیة للدولة

في حالة إخلالها بالتزاماتها التعاقدیة ة دولیا لة المضیفة للاستثمار مسؤو تكون الدول

الناجمة عن العقود المبرمة في إطار القانون الداخلي، لذلك یترتب عنها قیام المسؤولیة الدولیة 

.في حالة ما نسب إلیها تصرف غیر مشروع، و ذلك في إطار العلاقات بین الدول

ثم الاثار المترتبة )أولا(من قیام المسؤولیة الدولیة و القضاءموقف الفقهلهذا سنوضح

).ثانیا(المسؤولیة الدولیة عن قیام 

.المسؤولیة الدولیةقیام من و القضاءموقف الفقه:أولا 

ثبت عن القانون الدولي أن الدولة لا تكون مسؤولة دولیا إلا إذا أخلت بالتزاماتها الدولیة 

كما تقوم مسؤولیتها العقدیة في حالة عدم احترام التزاماتها التعاقدیة اتجاه المستثمر الاجنبي 

)2(و كذلك موقف القضاء)1(كلا من الفقه من قیام المسؤولیة الدولیةفوسنبین موق

.المسؤولیة الدولیةقیامف الفقه منموق-1

وجود أصحاب النظریة التقلیدیة أن من شروط قیام المسؤولیة الدولیة للدولة هویرى

الخطأ المنسوب للدولة التي تسببت في إحداث الضرر، فعدم تنفیذ العقد، لا یترتب عنه قیام 

.الجریمة الدولیةمسؤولیة الدولة لأن هذا التصرف لا یتضمن أي عنصر من عناصر 
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مي أو بة من قبل الدولة بسبب إجراء تحكتقتصر المسؤولیة الدولیة على الجرائم المرتك

.175مصادرة أو خرق معاهدة دولیة

یتمثل أیضا في الاحترام المطلق للعقد لأن الدولة ملزمة باحترام التزاماتها التعاقدیة اتجاه 

المستثمر الأجنبي، وأي مساس بالعقد یعد إخلال بالتزام دولي ذلك استنادا لمبدأ العقد شریعة 

.176المتعاقدین المستقر علیه دولیا

غیر المنطقي أن تقوم ه منأنلرط الاحترام المطلق للعقد بالقو یؤید بعض الفقهاء ش

الدولة بإرادتها المنفردة بسحب ما سبق لها أن تعهدت به، لأنه لا معنى و لا قیمة قانونیة للعقد 

.177إذا كان یمنح لأحد أطرافه سلطة إلغائه بإرادته المنفردة

.موقف القضاء من قیام المسؤولیة الدولیة-2

الدولة بتصرف غیر مشروع لقیام هیئات التحكیم بصفة عامة قیام بعض تشترط 

العقدیة، إلا أن بعض الأحكام الصادرة عن هیئات التحكیم الدولیة لا تشترط عدم مسؤولیتها

هذا ما المشروعیة في تصرفات الدولة المضیفة كشرط لترتیب مسؤولیاتها عن تلك التصرفات

لعدل الدولي، في قضیة عبرت عنه مذكرة الدفاع المقدمة من سویسرا أمام المحكمة الدائمة ل

)Losinger( حیث ذكرت المحكمة السویسریة أن مبدأ القوة الملزمة للعقود مبدأ یعمل به لیس

بشأن العقود المبرمة بین الدول و الأجانب، و أیضافقط بصدد العقود المبرمة بین الدول، إنما 

احترام التعهدات التعاقدیة ذلك نظرا للطابع الدولي الذي تتمتع به هذه العقود ، و ذلك لتحقیق 

178.الواقعیة على الدولة المضیفة تجاه الطرف الأجنبي

.248-247مرجع سابق، ص ، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري ، عیبوط محند وعلي175
.137، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید176

.232، مرجع سابق، ص زغودي عمر177
.233، صالمرجع نفسه178
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تمسك كذلك ممثل الحكومة الفرنسیة أمام المحكمة  الدائمة للعدل الدولیة في قضیة 

القروض النرویجیة ، بعدم إمكانیة تنصل الدولة المضیفة من العقد المبرم مع الشخص الأجنبي 

أو غیر مباشرة، دون التعرض المسؤولیة أمام الدولة التي تحمي الطرف سواء بطریقة مباشرة 

.179الأجنبي

Valentine(أكدت لجنة التحكیم في قضیة  Petroleum( بأن الإجراء الذي اتخذته

لأنه تم بدون إخطار أو عسفیاعقد الامتیاز یعتبر إجراء تالدولة المضیفة و المتمثل في إلغاء

ر، و لم تهتم المحكمة بمدى شرعیة مثل هذا الإجراء استنادا إلى اتصال مسبق مع المستثم

.180القانون الداخلي لهذه الدولة أو مبادئ القانون الدولي

أخذت الجزائر بالمسؤولیة الدولیة للدولة في الكثیر من الاتفاقیات الدولیة، خاصة و قد 

ستثمر الأجنبي لتحقیق في مجال حمایة الاستثمارات الأجنبیة، حیث اعتبرتها كضمانة للم

.181استقرار العلاقة التعاقدیة

.الآثار المترتبة عن قیام المسؤولیة الدولیة:ثانیا

یؤدي التصرف الغیر مشروع إلى قیام المسؤولیة الدولیة الذي یترتب عنه حق المستثمر 

.و الحمایة الدبلوماسیةالمذكور سابقا الأجنبي في التعویض 

.التعویضدفع -1

الدولة المضیفة التي قامت بالاستیلاء أو بتأمیم المشروع الاستثماري الأجنبي تلتزم 

لأهدافها الاقتصادیة، بضرورة دفع التعویض إلى الطرف الأجنبي، و إلا اعتبر هذا التصرف 

.182محظورا و یترتب عنه قیام المسؤولیة الدولیة

.139، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید179
.252-251مرجع سابق، ص ، الاستثمارات الأجنبیة في القانون الجزائري ، عیبوط محند وعلي180
.143-142، مرجع سابق، ص شنتوفي عبد الحمید181
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یترتب "لى ما یلي المتعلق بترقیة الاستثمار ع09-16من القانون 16نصت المادة 

."على هذا الاستیلاء و نزع الملكیة تعویض عادل و منصف

هناك من الاتفاقیات التي نصت على التعویض  العادل والفعلي ، و هو ما تضمنه 

في فقرتها الأولى التي 05الاتفاق المبرم بین دول الاتحاد المغرب العربي، في نص المادة 

...".183الإجراءات یدفع تعویض عاجل و فعليتتم موافقة تلك:"...نصت على أنه 

.الدولةعنالصادرالمشروعغیرالعملوقف2-

ر صدور الحكم التحكیمي فو ینتج عن خرق الدولة لالتزاماتها وقف العمل غیر المشروع 

أنهإلا،راءاتالإجهذهولدالقوانینمعظموكرستتقر أوقد لحمایة المستثمر الاجنبيذلك 

ذلكرغممنعها،علىالمستثمردولةوالمضیفةالدولةبینالمبرمالثنائيالاتفاقینصحین

راءالإجهذاوقفطلبالأجنبيللمستثمرجازءات،راالإجهذهإحدىفيالدولةشرعتفإن

مشروع،غیرفعلبكونهالتعاقدیةماتهازالالتتأسیسا على ذلك خرق الدولةCIRDIالمركزأمام

184.منعهقدالثنائيالاتفاقأنباعتبار

.الحق في الحمایة الدبلوماسیة3-

تتصدى الدولة لحمایة مواطنیها من الضرر الذي لحقهم بفعل تصرف دولة أخرى، حیث 

فالحق في الحمایة تتخذ هذه الحمایة عدة صور منها حق اللجوء إلى القضاء الدولي،

باعتبار أن الأفراد لا یمكنهم اللجوء ، الدبلوماسیة حق ذاتي للدولة في مواجهة الدولة الأخرى 

185.إلى المحكمة الدولیة

.249، مرجع سابق، صزغودي عمر182
و ،1990جویلیة 23الموقعة في الجزائر بتاریخ ، اتفاقیة تشجیع و ضمان الاستثمار بین دول اتحاد المغرب العربي183

صادر بتاریخ ،06ج ر ج ج عدد، 1990دیسمبر 22مؤرخ في 90-420المصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

.1991فیفري 06
.70ص ،مرجع سابق ،جلواح سلیم ،حیدرة صوفیان 184
،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني ،حمایة ملكیة المستثمر الاجنبيدور الضمانات و المبادئ الدولیة في ،بقة حسان185

.ص2017،99،بجایة ،جامعة عبد الرحمان میرة ،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،02عدد ،16المجلد
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یقوم حق الدولة في الحمایة الدبلوماسیة لمواطنیها على أساس أن الضرر الذي لحق 

یخولها الصلاحیة لمقاضاة الدولة التي بأحد رعایاها هو ضرر واقع على المجتمع الوطني، مما 

أحدثت الضرر أمام المحاكم الدولیة، و مطالبتها بالتعویض المترتب على مسؤولیتها عن 

.186مخالفة المبادئ الدولیة

:تمارس الدولة حق الحمایة الدبلوماسیة في حالة توفر ثلاث شروط

العمل الضار لغایة الفصل في في وقت وقوعیتمتع الفرد بجنسیة الدولة التي تحمیه أن-

.الدعوى

.أن یكون قد لجا إلى كل طرق التقاضي المتاحة له في القانون الداخلي في الدولة المضیفة-

187.أن لا یكون قد صدر عن الشخص المتضرر أفعال مخالفة لقانون الدولة المدعى علیها-

الفرع الثاني

.بقیود نزع الملكیةالجزاء المترتب عن إخلال الدولة

نزع الملكیة في مواجهة المال إجراءاتتتخذ أنباعتبار الدولة صاحبة سیادة فیمكن 

نزع إجراءاتو بالتالي تكون الإجراءلا تلتزم الدولة بالقیود التي یستلزمها هذا أحیاناالاجنبي و 

.مشروعة لأنها تخالف مبادئ القانون الدوليالملكیة غیر 

ثم التزام الدولة )اولا(هذا الإخلال بطلان الإجراءات المتخذة من طرف الدولة فینتج عن 

)ثانیا(بالتعویض الشامل 

.101مرجع سابق، ص ، الحمایة الدولیة للمال الاجنبي، هشام علي صادق186
.99-100ص ،مرجع سابق ،دور الضمانات و المبادئ الدولیة في حمایة ملكیة المستثمر الاجنبي ،بقة حسان187
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.بطلان الإجراءات المتخذة من طرف الدولة:أولا 

حسب رأي الفقه الغربي الذي یرى أن إجراءات نزع الملكیة التي تمت دون دفع أي 

الدولي، و علیه یستحیل أن یترتب أي أثر قانوني، تعویض تعد باطلة من وجهة نظر القانون 

وأساس ذلك أن الدولة التي لجأت إلى أجراء التأمیم تسعى إلى الحصول على سند للملكیة 

ا بمقتضى قانونها الوطني، لكن في مواجهة الدول الأخرى لا یمكن الاحتجاج بذلك السند إلا إذ

ل الفقه الغربي إلى الحكم ببطلان قرارات توصف، دولیاعةكان قد تم اكتسابه بوسیلة مشرو 

دفع التعویض الشامل، و هو ما یعد في تقدیره علىالتأمیم الإیرانیة و الأندونیسیة و الكویتیة

.188مخالفا للقانون الدولي العام الذي یقضي بضرورة أداء تعویضات كاملة

من جهة لقي هذا الرأي معارضة من طرف الفقه المعاصر، حیث یرى هذا الأخیر أن 

إجراءات نزع الملكیة هي إجراءات سیادة، یجوز أن ترتب آثار حتى و لو خالفت في بعض 

فحسب رأیهم لا .الأحیان الأحكام الخاصة بحمایة المال الأجنبي، المقررة في القانون الدولي

یم كسند ناقل للملكیة في شأن الأموال المتواجدة في الدولة التي اتخذت تجاهل أثر التأمیجوز 

الجزاء و یرى جاني آخر أن الدولة التي تتخذ إجراء التأمیم و نزع الملكیة فإن.هذا الإجراء

.189المترتب على ذلك، لیس بطلان هذا الإجراء المتخذ، إنما مجرد التزامها بالتعویض الشامل

.الدولة بالتعویض الشاملالتزام :ثانیا 

الأضرار الناتجة عن ضیاع الوقت و النفقات و 190یحتوي نطاق التعویض الشامل

وقد یشمل التعویض .الاستعداد للمفاوضات، و كافة النفقات التي صرفت من أجل إبرام العقد

ة أیضا مصاریف التنقلات و الإقامة و الدراسات الأولیة التي قدمت في المفاوضات، و السمع

.92-91مرجع سابق، ص ، الحمایة الدولیة للمال الاجنبي، هشام علي صادق188
.93، ص المرجع نفسه189
بشكل هذا التعویض ما لحقه هو ضرورة التعویض الكامل للطرف الأجنبي المضرور، حیث :"المقصود بالتعویض الشامل190

.83سابق، صمرجع ،خباش دلیلة العرابي سهیلة انظر"فاتها من كسبمامن خسارة و
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التجاریة و أي ضرر آخر نشأ نتج عن الإخلال بالالتزامات المرتبطة بالعقد محل التفاوض، أما 

:من ناحیة الضرر الناتج عن تفویت الفرصة فیجب التفرقة بین فرضیین

.تفویت فرصة إبرام العقد-1

أو ضیاع انفقددانصرفت بعض أحكام القضاء إلى استبعاد فكرة التعویض عن

الفرصة، و یرتكز في ذلك أن التعویض یتعارض مع طبیعة عقد التفاوض، فهو عقد تمهیدي 

و تحضیري فقط لإبرام العقد النهائي، فاحتمال إبرام هذا الأمر یتساوى مع عدم احتماله، فعدم 

.الفرصة یعني أن الضرر احتمالي و غیر مؤكد و بالتالي لا یجب التعویض عنهتجدید 

.فرصة إبرام عقد بدیلتفویت-2

یمكن  تقدیم التعویض في هذه الحالة لكن من جهة تقابلها العدید من الصعوبات التي 

ستدفع بخصوص إثبات أن المفاوض المتضرر كان سیبرم بنحو مؤكد عقدا بدیلا للعقد الذي 

كانت تدور المفاوضات من أجل التوصل إلیه أو أنه لم یدخل في المفاوضات مع الطرف 

لآخر الذي قطع المفاوضات دون سبب معقول، كما أن مبلغ التعویض یمكن أن یكون ضئیلا ا

لو كان خطأ المسؤول عن فشل المفاوضات كان یسیرا، كما لو كان قد أهمل بعض الأمور 

191.التي تسببت في ذلك و انتهت المفاوضات في وقت مبكر و قبل إحراز أي تقدم فیها

ذلك بمقتضى معاهدة جونیف )سیلیزیا العلیا(في قضیة حكمت محكمة العدل الدولیة 

یعد إخلالا بالتزاماتها الألمانیة، أن تأمیم بولندا لبعض الممتلكات 1922ماي 15المبرمة في 

.التعاقدیة، و جعلت من هذا التأمیم إجراء غیر مشروع وقضت بذلك بالتعویض الشامل

زاما بالتعویض، أما التأمیم غیر المشروع یرى الفقه الحدیث أن التأمیم المشروع یرتب الت

فهو یعد التزاما على الدولة بأداء التعویض الكامل و الشامل، كم إذا اعتمدت الدولة على إجراء  

لأحكام معاهدة دولیة سابقة تلزمها بعدم ةفة مال الأجنبي على إقلیمها بمخالالتأمیم في مقابل

.244ص ،مرجع سابق ،زغودي عمر 191
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ذه الحالة یعد غیر مشروع من وجهة نظر القانون، و ، فإن هذا الإجراء في هالأموالتأمیم هذه 

.192یترتب على ذلك التزام الدولة بالتعویض الكامل و لیس بمجرد التعویض الجزئي

.97، مرجع سابق، ص الدولیة للمال الاجنبيالحمایة،هشام علي صادق192
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خاتمة الفصل 

تتمتع الدولة بصلاحیة تعدیل و إلغاء عقد الاستثمار مع المستثمر الأجنبي،لأنها الأولى  

للدولة المضیفة أن تلجأ بتوظیف سلطتها التنفیذیة و الإداریة، بحیث یحقبالسیادة على إقلیمها 

إلى التأمیم و المصادرة و نزع ملكیة المستثمر الأجنبي ذلك أن الحق مرتبط بسیادة الدولة، لكن 

المتطابق مع على الرغم من تمتعها بذلك الحق إلا  أن من واجبها الالتزام بقیود نزع الملكیة

.ن الدوليأحكام القانو 

تعد الدولة المضیفة التي قامت بالاستیلاء و تأمیم المشروع الاستثماري حسب أحكام 

القانون الدولي إخلالا بالتزاماتها التعاقدیة المتفق علیها مع المستثمر الأجنبي، الذي یترتب 

ر التي عنها قیام المسؤولیة الدولیة تجاه المستثمر الأجنبي و القیام بالتعویض عن كل الأضرا

.لحقت به
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شرط الاستقرار التشریعي في عقود الدولة في مجال الاستثمار أنیتضح مما سبق 

عقود الاستثمار الدولي و انتهجتها في اإدراجهیة كبیرة فهو من المبادئ التي تمیحظى بأهم

أوتثبیت قانون الدولة كله إلىیهدف الاتفاقیات الدولیة، فهوالدول في نصوصها القانونیة و 

لمصلحتها ما یشكل خطرا إلغاءهأوجزء منه لفترة زمنیة معینة لتفادي قیام الدولة بتعدیل العقد 

.على المستثمر الاجنبي 

ما یمنح ،العقدأطرافاستقرار العلاقة التعاقدیة بین إلىهذا الشرط یؤدي فإدراج

المحتملة المخاطردون تخوفه من ر ثقة كاملة في مباشرة مشروعه في دولة معینةللمستثم

حتى و لو ،سلطتها في تعدیل القانون الذي یحكم العلاقة التعاقدیةالدولة لالناتجة عن استعمال 

انه لا یتم الأخذ بصفة مطلقة بهذه الشروط نظرا لعدم تغلیب المصلحة الخاصة للمستثمر 

تحقیقا إلغاءهأوالاجنبي على المصلحة العامة للدولة المضیفة فیمكن للدولة تعدیل العقد 

.بشرط تقدیم تعویض للمستثمر الاجنبيللمصلحة العامة للمجتمع

شریعي لا یجرد الدولة من سلطتها التشریعیة في مجال كما أن شرط الاستقرار الت

إنما یقصد به عدم تطبیق التعدیلات و القوانین الجدیدة على الاستثمار مع استبعاد ،الاستثمار

فشرط الاستقرار التشریعي له علاقة .أي تعدیل أو إلغاء لهذا القانون الذي یحكم العقد

لمستثمر الأجنبي القدوم إلى الدولة المضیفة و مباشرة فلا یمكن لبحیث الأجنبیةبالاستثمارات 

ماله دون أن تضمن له الدولة استقرار تشریعي الذي یحكم رأسمشروعه الاستثماري و توظیف 

العقد، لأن استقرار التشریع هو الذي یولد رغبة لدى المستثمر الأجنبي في القدوم إلى  دولة ما 

حقوقه و التزاماته و كذا كل ما یتعلق  بمستقبل مشروعه و الاستقرار هناك لأنه على  درایة ب

.الاستثماري

یترتب علیه بإجراءتقوم أنفیمكن ،الدولة المضیفة صاحبة سلطة و سیادةأنباعتبار 

ملزمة بتعویض المستثمر الاجنبي أنهاإلاو المصادرة كالتأمیمنزع ملكیة المستثمر الاجنبي 

.یكون التعویض عادل و منصف أنعما لحقه من ضرر بحیث یجب 
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،وضعت قیود على حق الدولة في نزع ملكیة المستثمر الاجنبيالتعویض إلىإضافة

إضافة،عدم التمییز بین المستثمر الوطني و المستثمر الاجنبي بمبدأالإعمالذلك من خلال 

إطارو في فعة هذه المنالدولة هي صاحبة الحق في تقدیر إلى شرط المنفعة العامة التي تكون

الإخلالو كما نجد شرط عدم ،و حسن النیة في تقدیر المنفعة العامة الإقلیمیةسیادتها 

.بالالتزامات التعاقدیة

بإبرامقامت أنالمصادرة بعد أوالتأمیمبإجراءقیام الدولة المضیفة للاستثمار إنو 

قیام المسؤولیة بمضمون الاتفاقیة ما یترتب علیه إخلالایعد ذلك ،اتفاقیة مع دولة المستثمر

.المستثمر الاجنبي أمامالدولیة 

أما في حالة مخالفة الدولة لأحكام القانون الدولي لإجراءات نزع الملكیة فالجزاء المترتب 

.علیها التزامها بأداء تعویضات كاملة

التشریعي إلا أنها تقرارسكریس المشرع الجزائري لشرط الارغم تهفي النهایة نستنج أن

تهیئة بالقیامرغم توفر الإمكانیات اللازمة و ،لیست الوجهة المفضلة لدى المستثمرین الأجانب

عدیلات الجدیدة القوانین و إدخال التإلغاءو ذلك بسبب الأجنبیةالظروف لاستقبال الاستثمارات 

الخوف  و عدم الاطمئنان و من ما یجعل المستثمر الأجنبي  یتولد لدیه نوععلیها في كل مرة 

عدم استقرار النصوص القانونیة في بتراجعه عن  مباشرة مشروعه الاستثماري بسبب علمه 

إدخالهتعمل على وضع قانون منظم للاستثمار و عدم أنالدولة، لذلك یجب على الدولة 

.تثمرین الأجانبو تهیئة المناخ المناسب لجذب المسالأمدللتعدیلات الجدیدة و جعلها طویلة 
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، 2017البلیدة، ، العدد الثامن، 2، المجلد الاستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة

.671-656ص ص

موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشریعي "حیرش نور الدین، یحیاوي سعاد، -8

، العدد 06المجلة الجزائریة للأمن الانساني، المجلد ، "في عقود الإستثمار الأجنبي 

.864-851، ص ص2021معسكر، جامعة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالأول، 

، "كضمانة من ضمانات الإستثمار في الجزائر مبدأ الثبات التشریعي"دعاس حمیدة، -9

كلیة الحقوق للحقوق و العلوم السیاسیة، العدد الخامس، المجلة الجزائریة 

.182-175، ص ص2018الجزائر، جامعة،

و المبرم بین الدولة الجزائریةلعقد الإستثمارالحمایة القانونیة"رحمان أمینة، -10

یة للبحث القانوني، العدد الثاني، كلیة الحقوق و المجلة الأكادیم،"المستثمر الأجنبي 

.304-281، ص ص2018بجایة، العلوم السیاسیة جامعة عبد الرحمان میرة ،

مجلة ، "الضمانات القانونیة للإستثمار الأجنبي في الجزائر "سلامي میلود، -11

، ص 2015الباحث للدراسات الاكادیمیة، العدد السادس، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

.90-64ص
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نزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامة في "شنطاوي فیصل، أسامة الحناینة، -12

، ص 2015، الأردن، 12دفاتر السیاسة و القانون، العدد مجلة ، "التشریع الاردني 

.104-83ص

شرط الثبات التشریعي و دوره في التحكیم في "المعموري، غسان عبید محمد -13

مجلة رسالة الحقوق، المجلد الأول، العدد الثاني، جامعة كربلاء، ، "عقود البترول 

.185-170، ص ص2009العراق، 

ضمانات تثبیت التشریعات الوطنیة في مواجهة المستثمرین "قصوري رفیقة، -14

، ص 2010، خنشلة، 14مجلة الإحیاء، العدد ، "-شروط الثبات التشریعي-الأجانب

.576-561ص 

في دور شرط الثبات التشریعي المدرج في عقود الإستثمارات"كسال سامیة ، -15

، العدد مجلة الحقوق و الحریات ، "-البترول نموذجاعقود –حمایة المستثمر الأجنبي 

.200-176، ص ص2016الجزائر، جامعة،كلیة الحقوق الثالث،

آلیة ،تعویض المستثمر بین القانون الدولي و القانون الجزائري "،لعزیزمعیفي-16

العدد الأول،14المجلد ،المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني،"لتفعیل العملیة الاستثماریة

ص ،2018بجایة،جامعة عبد الرحمان میرة،كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

.461-475ص

:المداخلات-ب

تدفقات الإستثمار الأجنبي الاتجاه المعاصر لواقع "، بلالوستخنوني آمال، ملاخ-1

أعمال الملتقى الوطني ، "المباشر المحلي و الدولي و أثره على التنمیة الاقتصادیة 

كیف یصبح الإستثمار "للإستثمار في الجزائر تحت شعار حول الإطار القانوني 

نوفمبر 19و 18، جامعة باتنة یومي "التنمیة الوطنیةالخاص الأجنبي في خدمة 

.27-01ص ، ص 2015
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الثبات التشریعي في حمایة المستثمر الأجنبي في عقود دور شروط "فیاض محمود، -2

الطاقة المؤتمر السنوي الحادي و العشرین ، "الطاقة، بین فرضیات و إشكالیات التطبیق 

21و 20المتحدة، یومي القانون، جامعة الإمارات العربیةالقانون و الاقتصاد، كلّیة بین 

.253–201، ص ص 2013ماي 

إعتماد الجزائر القانون الاتفاقي الإستثماري لتشجیع الإستثمارو "محمد منیر حساني، -3

أعمال الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، ، "تشجیعه

الإستثمار الأجنبي، جامعة نظام القانون الاتفاقي لحمایة و تشجیع إعتماد"تحت شعار 

.132-110باتنة، د س ن، ص ص

أعمال ، "القانون الواجب التطبیق في عقود الاستثمار "مسعودي یوسف، -4

الملتقى الوطني حول الإطار القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر، كلیة الحقوق، 

.35-17صأدرار، ص جامعة 

-IV القانونیةالنصوص

:الدستور-أ

منشور بموجب .،1996نوفمبر 28دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ل *

، صادر 76عدد ، ج ر ج ج، 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438-96المرسوم الرئاسي رقم 

سنة افریل10مؤرخ في 03-02، معدّل و متمم بموجب قانون رقم 1996دیسمبر 07في 

بموجب قانون رقم ، معدّل و متمّم 2002افریل 14، صادر في 25، ج ر ج ج، عدد 2002

، 2008نوفمبر 16، صادر في 63، ج ر ج ج، عدد 2008نوفمبر 15مؤرخ في 08-19

، یتضمن التعدیل الدستوري، ج 2016مارس 06مؤرخ في 01-16معدّل بموجب القانون رقم 

-251معدل بموجب المرسوم الرئاسي رقم،2016ارس م07، صادر في 14ر ج ج ، عدد 

16صادر في،54عدد،ج ر ج ج،یتضمن التعدیل الدستوري ،2020سبتمبر 15مؤرخ في20

.2020سبتمبر 

:الدولیةالاتفاقیات-ب
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الموقعة بالجزائر اتحاد المغرب الغربي، إتفاقیة لتشجیع و ضمانالإستثمار بین دول -1

420-90مصادق علیها بموجب المرسوم الرئاسي رقم، 1990یولیو سنة 23بتاریخ 

.1991فیفري 06، صادر في 06، ج ر ج ج، عدد 1990دیسمبر 22مؤرخ في 

، بین الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و المملكة الاسبانیةالإتفاق المبرم -2

بموجب المرسوم الرئاسي حول الترقیة و الحمایة المتبادلة للإستثمارات، مصادق علیه 

صادر بتاریخ ، 23، ج ر ج ج، عدد 1995مارس سنة 25في مؤرخ 88-95رقم 

.1995مارس 26

الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة-3

حول التشجیع و الحمایة المتبادلة للإستثمارات، الموقع المملكة الاردنیة الهاشمیة، 

، مصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996أوت 01ینة عمان بتاریخ بمد

أفریل 06، صادر بتاریخ 20عدد ، ج ر ج ج، 1997أفریل 05مؤرخ في 97-103

1997.

الإتفاق المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة -4

حول التشجیع و الحمایة المتبادلة للإستثمارات، الموقع بالجزائر جمهوریة السودان، 

مؤرخ 121-03، مصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2001أكتوبر 24بتاریخ

.2003مارس 23صادر بتاریخ ، 20، ج ر ج ج، عدد 2003مارس 17في 

ة و الجماهیریة حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیالإتفاق المبرم بین-5

حول تشجیع و حمایة و ضمان الإستثمار، العظمى، العربیة اللیبیة الشعبیة الاشتراكیة 

-03،مصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2001أوت 06الموقع بسرت في 

.2003ماي 11، صادر بتاریخ 30، ج ر ج ج، عدد 2003ماي 05مؤرخ في210

المبرم بین حكومة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة و حكومة الإتفاق-6

17الموقع بفیینا في ستثمارات، للاحول الترقیة و الحمایة المتبادلة جمهوریة النمسا، 
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10مؤرخ في 327-04، مصادق علیه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003جوان 

.2004أكتوبر 13، صادر بتاریخ 65عدد ، ج ر ج ج، 2004أكتوبر 

النصوص التشریعیة-ج

یتضمن قانون العقوبات ، 1966جوان 08مؤرخ في 156-66أمر رقم -1

، معدل و متمم، 1966یونیو 11، صادر في 64الجزائري، ج ر ج ج عدد 

www.joradp.dzالامانة العامة الحكومة 

یتضمن القانون المدني، ج ر ج ، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2

الموقع ، معدل و متمم، منشور على 1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد ، ج

www.joradp.dzالعامة الحكومة للأمانةالرسمي 

یحدد القواعد المتعلقة بنزع ، 1991افریل 27مؤرخ في 11-91قانون رقم -3

، 1991-05-08، صادر في 21عدد ج،الملكیة للمنفعة العمومیة، ج ر ج 

، 2004دیسمبر 29مؤرخ في 21-04المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 

.2004دیسمبر 30، صادر في 25عدد ، ، ج ر ج ج2005یتضمن قانون سنة 

یتعلق بترقیة ، 1993اكتوبر 05مؤرخ في 12-93مرسوم تشریعي رقم -4

)ملغى(.1993-10-10، صادر بتاریخ 64عدد ، ج ر ج جالإستثمار

یتعلق بتطویر الاستثمار، ج ر ج ج ، 2001أوت 20مؤرخ في 03-01أمر رقم -5

)ملغى جزئیا(.2001-08-22،صادر بتاریخ 47عدد 

07-05یعدل و یتمم القانون رقم ، 2006یولیو 29مؤرخ في 10-06أمر رقم -6

، صادر بتاریخ 48عدد ،المتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج2005افریل 28مؤرخ في 

.2006یونیو 30
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، 2016أوت 03الموافق ل، 1437شوال 29مؤرخ في 09-16قانون رقم -7

2016،أوت 03، صادر بتاریخ 46یتعلق بترقیة الإستثمار، ج ر ج ج، عدد 

.معدل و متمم

یتضمن قانون المالیة التكمیلي ، 2020یونیو 04مؤرخ في 07-20قانون رقم -8

.2020لسنة 33، ج ر ج ج، عدد 2020لسنة 

:التنظیمیةالنصوص-د

الأحكامجمیع یتضمن إلغاء ، 1988أكتوبر 18مؤرخ في 201-88مرسوم رقم -1

نشاط بأيالتنظیمیة التي تخول المؤسسات الاشتراكیة ذات الطابع الاقتصادي التفرد 

.1988أكتوبر 19، صادر في 42، عدد احتكار التجارة، ج رج ج أواقتصادي 

یحدد كیفیة تطبیق ، 1993جویلیة 27مؤرخ في 186-93مرسوم تنفیذي رقم -2

بقوانین نزع الملكیة من لق ، یتع1991افریل 27، مؤرخ في 11-91القانون رقم 

اوت 01، صادر بتاریخ 51، عدد جاجل المنفعة العامة، ج ر ج 

و ،2005لسنة ،48عدد،ج ر ج ج،05-248بالمرسوم التنفیذي رقممتمم،1993

2008لسنة،39عدد،ج ر ج ج،08-202متمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

الموافقة على یتضمن، 2012مارس 22مؤرخ في 147-12مرسوم رئاسي رقم -3

، البحث عن المحروقات 1989أكتوبر 23، بالعقد المؤرخ في 04الملحق رقم 

بین الشركة الوطنیة 2012مارس09المبرم بمدینة الجزائر فيو استغلالهاةالسائل

، ج ر ج ج، عدد س و مایرسك.ل.سونطراك و شركات اناداركو الجیریاكومباني ل

.2012مارس 25، صادر بتاریخ 17

4-

- Vاتفاقیات الاستثمار:
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إتفاقیةإستثمار بین وكالة ترقیة الإستثماراتو دعمها و متابعتها و أوراسكوم -1

مؤرخ في 416-01مصادق علیها بموجب المرسوم التنفیذي رقم الجزائر، تیلیكوم

.2001دیسمبر 26صادر في 80، ج ر ج ج، عدد 2001دیسمبر 20

ADSسكیكدة بین الوكالة الوطنیة بتطویر الاستثمار و أقواس دو استثمارإتفاقیة-2

.2007جانفي 28، صادر في 07ج ر ج ج، عدد ، أسهمشركة ذات 

باللغة الفرنسیة:ثانیا

I –Ouverages:

1- HAROUN Mehdi ,Le régime des investissements en Algérie à la lumière

des conventions franco-algériennes, Litec, 2000.

2- ISSAD Mohand, Les techniques juridiques dans les accords de

développement économique, colloque international tenu à Alger le

11/10/1976 sur le droit international et développement, OPU, Alger, 1978.

II –Article:

- GRADINA Andréa, « Clauses de stabilisation et Clauses d’arbitrage: vers

l’assouplissement de leur effet obligatoire ? », Revue de l’arbitrage, N°3, 2003,

pp. 647- 653.
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:ملخص

لكونه یعكس الوضع الاستثماري ،یعد شرط الاستقرار التشریعي ضمانة كبیرة للمستثمر الاجنبي

،أریحیهفي الدولة المضیفة بكل أموالهو ذلك من خلال تشجیع المستثمر الاجنبي على استثمار ،للدولة 

،الذي یتضمن شروط الاستقرارحیث یمنع الدولة المضیفة من استخدام سلطاتها السیادیة في تعدیل العقد 

.و التي من شانها الإخلال بالتوازن الاقتصادي للعقد و الإضرار بمصلحة المستثمر

جمید ففي الحقیقة شرط الاستقرار التشریعي یتضمن تعهدا من الدولة المستضیفة للاستثمار بت

.الأحكام القانونیة في عقد الاستثمار 

Résumé :

Les clauses de stabilité est une grande garantie pour l’investisseur étranger,

parce qu’il reflète la situation d’investissement de l’état hôte et cela encourage

les investisseurs étrangers à investir leur argent , puisque l’état hôte ne peut pas

utiliser ses pouvoirs souverains pour amender le contrat qui contient des clauses

de stabilité .

Donc l’Etat conservant la possibilité de changer son droit à tout moment, à
condition de ne pas appliquer les modifications au contrat stabilisé.
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